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ربنا افتح بيننا وبين قومنا  " 

  "بالحق وأنت خير الفتاحين  
 -صدق االله العظيم-   

            
  

  

 

 



 

 

  شكر وتقدير      

  

  

الحمد الله ربي العالمين تبارك وتعالى له " هو  خير ما نبدأ به

الكمال وحده لا شريك له والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه 

  ".ورسوله الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين 

اعترافا بالفضل لأهل الأفضل ومن منطلق من لم يشكر الناس لم يشكر 

لأستاذتنا أسعد فاطمة التي االله، فإننا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان 

غمرتنا بعلمها ولطفها وكرمها فكان لها الفضل الكبير في الإشراف على 

مذكرتنا، بما قدمته لنا من نصح وتوجيهات، كما نشكر كلّ من مدّ لنا يد 

  .العون لإنجاز هذه المذكرة

   

  



  

  إهداء
  

فكافؤوه فإن لم تجدوا ما من أسدى إليكم معروفا " يقول المصطفى محمد صلى االله عليه وسلم 

  ".تكافؤوه به فقولوا له جزاك االله خيرا 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من أحمل اسمه بكل افتخار وعمل بكد وسبيل وعلمني معنى 

  .الكفاح وأوصلني إلى ما أناعليه بدعمه ماديا ومعنويا إلى أبي العزيز أدام االله في عمره

  .فعت سعادتي عربانا لسعادتي إليك أميإلى من غمرتني بحبها وحنانها ود

إلى إخوتي وأخواتي وإلى كل العائلة والأقارب خاصة ابنا أختي الصغيرين ريان وعبدو، وإلى 

  .وإلى كل صديقاتي أغلى إنسان على قلبي وإلى عائلة بن خضرة كبيرها وصغيرها

  بودريقة جميلة

  "وقل ربي زدني علما " 

االله سبحانه عبادته وطاعته بالإحسان إليهما  هذا إلى من قرنثمرة جهدي أهدي 

وبرهما إلى من ربياني على حب العلم والفضيلة وأسمى القيم إلى أغلى وأحلى كلمتين على 

  .لساني أمي وأبي أطال االله في عمرهما فهما تحملا الصعاب وآلام الانتظار لمثل هذا اليوم

الفرح والحزن وإلى كل الأهل  وإلى كل الأصدقاء الذين  يشاركنني أختي وإخوتيإلى 

  .والأقارب وإلى كل من يعرفني ويتمنى لي النجاح

  مباركي نجمة




 ا	�����ات                                                                                          ��� 

 

  قائمة المختصرات

  باللغة العربية: أولا

  . جزء :ج

  .الجمهورية الجزائرية: ج ج 

  .رسميةال الجريدة :ج ر

  .الجمهورية المصرية: ج م

  .دون بلد النشر :د ب ن

  .دون سنة النشر :د س ن

  .ردار النشدون  :ند د 

  .صفحة :ص

  .طبعة :ط

  .قانون العقوبات :ق ع

  .قانون مدني جزائري :ق م ج

  .قانون مدني مصري : ق م م

  باللغة الفرنسية: ثانيا

P : page 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة                       



�����                                                                                                          

 

 

1 

أهم العقود المسماة وأكثرها شيوعا في المعاملات المالية، ولا يكاد يمر يوم إلاّ من يعد عقد البيع 

ويعقد الشخص أكثر من عقد بيع أو شراء لمأكله أو ملبسه أو علاجه، ومن أجل ذلك نعت بأنّه قوام 

ا الحياة المدنية والتجارية، وذلك يرجع إلى أنّه أداة يستطيع من خلالها الأشخاص أن يحصلوا على م

منتجات، فضلا عن أنّه يمثل في ذات الوقت وسيلة هامة تمكن الفرد من التصرف و يحتاجونه من سلع 

مة كان البيع هو ثفيما لا يحتاج إليه، وتمكنه من زيادة ثروته إذا احترف عملية البيع والشراء، ومن 

   .كل منها أو في داخل بينهاالوسيلة العادية للمبادلة في الجماعات المتحضرة سواء فيما 

ونظرا لانتشاره وشيوعه في التعامل فقد حظي تنظيمه في التقنينات الحديثة بنصوص عديدة ومن 

البيع يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل "بنصه  )1(منه 351بينها القانون الجزائري الذي عرفه بموجب المادة 

أن  دّل على شيء فإنه يدل على إنوهذا  ،"للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي

هدف القانون حماية المالك حماية شاملة لمنع الغير من الاعتداء على ملكه، حيث أن مالك الشيء وحده 

فلأب قد   ولكن قد يحدث أحيانا أن يصدر التصرف من غير مالك الشيء ،له حق التصرف في ملكه

  زوج قد يبيع ملك زوجته باعتباره أصيلا لا نائبايبيع ملك ولده باعتباره أصيلا عن نفسه لا نائبا، وال

كثيرا ما يبيع الحاضرين أموال الغائبين فهذه البيوع كلها تدخل في نطاق بيع ملك الغير وما يعرف في و 

  .الفقه الإسلامي ببيع الفضولي

 فاقد الشيء لا"بل والقانونية مع القول الفقهي  بيع ملك الغير يتعارض من الناحية المنطقية

وتبدو المشكلة أعظم إذا ما علمنا أن القوانين والأنظمة المتعلقة بالتسجيل أو الشهر العقاري  ،"يعطيه

المطبقة على البيوع العقارية تعارض بيع ملك الغير، ولكن بالرغم من ذلك نجد أن بيع ملك الغير كثير 

  . )2(الوقوع في الحياة العملية

  : فيما يلي تتمثلوالمبررات التي جعلتنا نختار هذا الموضوع 

تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يترتب على بيع ملك الغير من آثار قانونية تنعكس في نطاق الحياة  -1

 . العملية للمجتمع

                                                           

 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  351المادة  )1(

  .1975سبتمبر  30الصادر في ، 78عدد  ج ج ، ج رالمتممو المتضمن القانون المدني، المعدل 

  أطروحة دكتوراه ؛الفقه الإسلاميو أيمن محمد حسين ناصر، بيع ملك الغير، دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي ) 2(

  .1.، ص2006 فلسطين، جامعة النجاح الوطنية،كلية الدراسات العليا، 
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ضرورة توعية المجتمع الجزائري بأحكام بيع ملك الغير حتى لا يثرى أشخاص على حساب أشخاص  -2

 .المشروعن وجه حق، وهذا من شأنه أن يحافظ على الكسب آخرين بدو 

غموض النصوص القانونية الخاصة أو المتعلقة ببيع ملك الغير وهذا راجع لكون التشريعات العربية  -3

ومن بينها التشريع الجزائري الذي استمد أحكامه من نصوص القانون الفرنسي، إذ لم يتم الاقتباس 

لم يف  صه لإضفاء الصفة الذاتية عليه، إلا أن هذا الاجتهادمنه مباشرة، بل غيروا من نصو 

لكون النصوص المتعلقة ببيع ملك الغير يشوبها الغموض ذلك أن المشرع الفرنسي قضى بالغرض 

 .ببطلان بيع ملك الغير دون أي تفصيل في أحكامه

اصة به، فهناك كون هذا الموضوع منتشر انتشارا كبيرا مع جهل الأشخاص بأحكامه والقوانين الخ -4

 .ملكهمأشخاص يبيع غيرهم أملاكهم ولكنهم لا يعرفون أنه من حقهم اللجوء إلى القضاء لاسترداد 

أنه واجهتنا من خلال  إلاكما أنه وبالرغم من شيوع التعامل في ملكية الغير من الناحية العملية، 

بحثنا ندرة في الأحكام القضائية المتعلقة بهذا الموضوع، وقد أرجعه  القضاة إلى كون القاضي ملزم 

بطلبات الخصوم ولا يمكنه إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسه، وإلى أنه عادة ما تطرح هذه النزاعات في 

  .أشكال أخرى

" البيوع الخاصة"ع ملك الغير في ثلاث مواد تحت عنونوفي الأخير نجد أن المشرع قنن نظام بي

غير أنها كانت غامضة ولم تبين أحكامه بدقة، وجعل منه نظام مستهجن لا يكمن إرجاعه إلى القواعد 

العامة، وهذا ما قد يؤثر سلبا على طريقة تطبيق القاضي لهذه الأحكام، كما أنه قد يطرح هذا الموضوع 

نترنيت والذي سيما في ظل التعاقد بالألاالتطورات التكنولوجية والاقتصادية  بشكل أوسع مستقبلا في ظل

قد تختلط فيه ملكية المبيع، كون هذا الأخير لن يكون شيئا ملموسا، وتبعا لذلك لابد من ضبط هذا 

  .النظام وتوضيحه بدقة، حتى نصل إلى التطبيق الأمثل لأحكامه

على تحليل النصوص القانونية ذات  تحليلي المنصبواعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج ال

الصلة بالموضوع، وعلى المنهج المقارن الذي ساعدنا على إبراز الاختلاف الموجود بين القوانين 

نتهجناه عند نقدنا للنظريات وعلى المنهج النقدي الذي االوضعية والفقه الإسلامي في بيع ملك الغير، 

  . لغيرالخاصة بتأصيل أحكام بيع ملك ا

ومن كل ما سبق أثار هذا الموضوع فضولنا لذا سنحاول بقدر المستطاع إجلاء بعض الغموض 

  : الذي يكتنفه، وهذا لن يتحقق إلا بالإجابة على الإشكالية التي تتمحور حول
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  .ما هو التنظيم القانوني لبيع ملك الغير في القانون المدني؟

الفصل (في مرحلة أولى إلى ماهية بيع ملك الغير  والإجابة على هذه الإشكالية يقتضي التعرض

  ).الفصل الثاني(، والبحث في مرحلة ثانية عن أحكام بيع ملك الغير)الأول

 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

    

لالفصل الأو  

  ماهية بيع ملك الغير
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يفترض نقل ملكية الشيء ممن لا ه نّ فإ عقد البيع،صور بيع ملك الغير صورة من  لاعتبارنظرا 

بيع ملك الغير نظم ضمن البيوع الخاصة، فهذا  نّ ا أمّ ذلك أن الملكية تنتقل بمجرد إبرام العقد، وبيملكه 

لنرى ما  - بيع ملك الغير- نظام هذا المن الضروري توضيح أنه رأينا له نظام خاص به، لذا  نّ يعني أ

تحديد و بتعريفه  هذا لن يتسنى إلاّ و رتب عليه، تّ د أثر يرّ إذا كان نقل الملكية حكما لعقد البيع أم مج

، لاسيما لهه عن غيره من الأنظمة المدنية المشابهة ز شروطه في مبحث أول، ثم نتطرق إلى تميي

الأنظمة التي تختلط فيها ملكية الشيء أو يكتنفها بعض الغموض، كذا تمييزه عن بعض الأنظمة 

   .الجزائية التي قد يختلط بها في مبحث ثاني

 ا
ولا����ث 

  ���وم ��� ��ك ا��ر

 الغموض مما يستوجب علينا الإلمام يشوبه نوع منف يع ملك الغير من البيوع الخاصة،ب نّ أبما         

تحديد و  هعريفتذلك من خلال ، و لاستجلاء الغموض الذي يكتنفه محاولة توضيحه توضيحا دقيقاو به، 

  .شروطه

مطلبين نتناول في المطلب الأول تعريف بيع ملك الغير  إلى المبحثتبعا لذلك سنقسم هذا و 

  .هوفي المطلب الثاني شروط

  الأولالمطلب 

 بيع ملك الغيرتعريف 

تنظيمه في و تناوله  إلى ىدّ أ ما هذافإن بيع ملك الغير كثير الوقوع في الحياة العملية،  نّ أبما         

، ومن أجل الإحاطة فقهاء القانونو  نيالمسلمفقهاء الكذا تعريفه من قبل كل و ، الحديثة قنيناتتالكل 

نتناول في الفرع الأول تعريف بيع ملك الغير في لمطلب إلى ثلاث فروع، ا بكلا التعريفين سنقسم هذا

في الفرع الثالث نقارن و في الفرع الثاني تعرف بيع ملك الغير في القانون الوضعي، و الفقه الإسلامي، 

   .الفقهيالقانوني و  التعريفينبين 

  

  



   ��ھ�� ��� �� ا	��
                                                                   : ا	��� ا�ول

 

 

5 

  الفرع الأول

  تعريف بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي

   غة من الفضللّ الفضولي في الو . تناولت الشريعة الإسلامية بيع ملك الغير تحت عنوان الفضالة        

ى لق الفضولي علّ مة أطثّ من و قد غلب استعماله على من لا خير فيه، و هو الزيادة و جمعه فضول، و 

  . )2(ليابائع ملك غيره يعد فضو ، إذن )1(هغل بما لا يعنيتّ يش من

من يتصرف في حق الغير بلا :"هنّ الفضولي بأ الإسلامية ف فقهاء الشريعةرّ اصطلاحا فقد عا مّ أ       

من تصرف في حقوق غيره تصرفا قوليا دون "ه نّ ف الفقهاء المحدثون الفضولي بأرّ عو  "شرعي  إذن

  .)4("ابةني أومن يتدخل في شؤون الغير دون توكيل "أو هو )3( " مشروع تفويض 

الفضولي هو كل شخص يتصرف  نّ أ إلى الإسلاميةفقهاء الشريعة  يفتعار نتوصل من خلال       

  .من المالك تفويضولاية شرعية عليه، كمن يبيع ملك غيره دون  أو منه إذنفي حق غيره دون 

  الفرع الثاني

  عيملك الغير في القانون الوضبيع تعريف 

 إلىتطرقت  هانّ أ لاّ إلاجتهاد الفقهاء،  الأمرلم تعرف القوانين الوضعية بيع ملك الغير تاركة        

إذا باع  "ه نّ التّي تنص على أ)5(ق م ج من  397جوع إلى المادة رّ بالو أحكامه في مواد عديدة،  تنظيم

شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب الإبطال ويكون الأمر كذلك ولو وقع 

                                                           

كلية الحقوق  عبد الرزاق حسن فرج، نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،  )1(
  .116.ص، د س ن، جامعة القاهرة

القانون المدني، دار الجامعة الجديدة للنشر و إسماعيل عبد النبي شاهين، أحكام بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي  )2(
   .16.، ص2005الإسكندرية، 

  .19.المرجع السابق، ص أيمن محمد حسين ناصر، )3(
- 1953 لبنان،مؤسسة التاريخ العربي،  ؛1، ط4ج السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي،أحمد عبد الرزاق  )4(

  .129.ص  1954
  .، المرجع السابق58-75من الأمر رقم  397المادة  )5(
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إذا ��ع ��ص "  بنصها )1(من ق م م  466المادة  تقابلهاو  ".البيع على عقار أعلن أم لم يعلن بيعه

منت عناصر ضّ ها تنّ أ نجد  ...."ھو " ���! ، ��ز �����ري أن �ط�ب إ�ط�ل ا����و���� ���� ���ذات 

بيع ملك الغير على  الغير فعرفوا ند عليها الفقه الوضعي عند تعريفه لبيع ملكتّ ي استّ الو بيع ملك الغير 

                       .من شخص لا يملكه اتذّ ه البيع الذي يرد على شيء معين بالأنّ 

عدم و  اتذّ بالالمعين  الشيءهما  أساسين عنصرينكز على تّ ه ير نّ لتعريف السابق أامن  يتضح      

عدم ملكية البائع للمبيع عدم ملكية  إلى بالإضافةبيع ملك الغير يتطلب  نّ أملكية البائع له، علما 

  .من الأصل اعتبر باطلا لاّ إ و المشتري له 

اكتفى بالقول ما نّ ا التقنين المدني الفرنسي، فهو الآخر لم ينص على تعريف بيع ملك الغير وإ مّ أ       

بيع ملك الغير باطل، ويمكن أن يعطى للمشتري الرجوع بالتعويض في حالة ما إذا كان يجهل عدم  نّ أ

  .  )2(ملكية البائع للشيء المبيع

من  لك التصرف بالبيع الصادرذه نّ أه يمكن تعريف بيع ملك الغير نّ أمن خلال ما سبق نستنتج 

  .)3(مؤجلا أويكون موقوفا  أن، دون اتذّ بالمعين و موجود  شيءينصب على و غير المالك، 

  الفرع الثالث

  الفقهي و  القانونيالمقارنة بين التعريفين 

تعريف بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي يختلف عن تعريف بيع ملك الغير في القانون  نّ بما أ       

  القانون الوضعي عرف نظام الفضالة نّ ا أمّ بو الأمر يستدعي المقارنة بين التعريفين،  نّ ، فإالوضعي

ض أولا للفرق الموجود بين بيع ملك الغير رّ د من التعبّ مكن من حصر هاذين النظامين لاتّ ه لكي ننّ فإ

 الفضالة في القانون الوضعي و عرض ثانيا إلى الفرق الموجود بين الفضالة في الفقه تّ بيع الفضولي، ثم نو 

  .لاختلاف أحكامهما ذلكو 

  
                                                           

 29 بتاريخالصادر مكرر،  28عدد  ج م ، يتضمن القانون المدني، ج ر131من القانون المصري رقم  466المادة  )1(
  . 1948جويلية 

  .46.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )2(

دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  ؛1محمد يوسف الزعبي، العقود المسماة، شرع عقد البيع في القانون المدني، ط )3(
  .533.، ص2006
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  ��ن ���وم ��� ا���و��وا��ر  ا����ر�� ��ن ���وم ��� :أو�

لو و ى تّ ه حنّ أنجد  فيه دقيقتّ بعد الو فقهاء القانون حول بيع ملك الغير، أتى به  الذيلتعريف ا نّ إ     

ا ذهو ا يعد بيعا لملك الغير، ذه نّ إمملوك للغير ف شيءقام شخص ببيع و كانت هناك نيابة قانونية 

  .)1(بسط قواعد القانونأبع يخالف طّ بال

البيع الصادر من غير  لاعتبرناتعريف الفقهاء المسلمين لبيع الفضولي  إلى ذهبنابينما لو        

ى يعد التصرف فضوليا حسب الفقه تّ إذ ح، اتفاقية بيعا صحيحا أو قضائيةالمالك بموجب نيابة قانونية، 

هذا ما يقتضي عدم وجود وكالة يتصرف و إذن صاحبه،  د أن يكون صادرا من غيربّ الإسلامي لا

  .)2(بموجبها البائع

ه نّ أقانون الوضعي، بمعنى اله في الواقع العملي نفس القول يصدق على نّ إف الأمرفي حقيقة و        

اتفاقية  أونا لا نكون أمام بيع ملك الغير في حالة وجود نيابة قانونية نّ ى في ظل المفهوم القانوني، فإتّ ح

هو أن يبيع الشخص شيئا " هنّ لهذا ذهب جانب من الفقه إلى تعريف بيع ملك الغير على أقضائية،  أو

  . )3("ن المالك أو وليا عنهعمعينا بالذات مملوك للغير بدون وجه حق أي دون أن يكون البائع وكيلا 

ق دّ أو مل شأفهوم بيع الفضولي كان تحديديها لم الإسلاميةالشريعة  نّ أ إلىنتوصل  الأخيرفي و       

  .القانونمن مفهوم بيع ملك الغير عند فقهاء 

  بين مفهوم الفضالة في الفقهو المقارنة بين مفهوم الفضالة في القانون  :ثانيا

 نّ أفي القانون الوضعي نجد  اأمّ بيع ملك الغير تحت عنوان بيع الفضولي،  الإسلامينظم الفقه        

مستقل عن بيع  آخرالة في فصل ضّ م الفظّ نو البيع،  عقد أحكامالمشرع قد نظم بيع ملك الغير ضمن 

  .ملك الغير

                                                           

  .19.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )1(
  .19.، صنفسه أيمن محمد حسين ناصر، المرجع )2(
عباس الصراف، شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي، دراسة مقارنة، دار البحوث العلمية، الكويت، د س ن   )3(

  .262.ص
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ن (��ل �-,�ب +��و�* ��ص (ن )'د ا�%��م �� أن "الة في القانون الوضعي هيضّ فنجد الف      

        .)1( " �كذ�!ون ��ز�� � أندون  آ�ر��ص 

  : )2( يشترط لتحقيق حالة الفضالة القانونية ثلاثة شروط هنّ بأيتضح ا التعريف ذمن خلال ه

 .أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب شخص آخر -1

  .العملب ر أن يهدف الفضولي من عمله تحقيق مصلحة ل -2

  .العملأن لا يكون الفضولي ملزما بالقيام بهذا  -3

منه وم بعمل لحساب الغير دون أن يكون مأذونا من يق هو وليضّ الفقه الإسلامي فالففي  اأمّ         

تتحقق  الإسلاميالة في الفقه ضّ الف نّ أ أيعاجلا،  أوي يكون ضرور  أنالعمل  ذايشترط في ه أندون و 

الة في الفقه الإسلامي ضّ بهذا يكون مفهوم الفو ، )3(ولي ضروري أو غير ضروريضّ سواء كان تدخل الف

خل في شؤون الغير يرتب حكم الفضالة دّ القانون الوضعي، فكل تالة في ضفهوم الفمنطاقا من  أوسع

القوانين الوضعية قصرت حكم الفضالة على التدخل  نّ أعلى حين . اعاة هدا التدخلدعن م بغض النظر

  .للتصرف في ملك الغير آخرحكما  أعطتو العاجل من قبل الفضولي لتحقيق مصلحة رب العمل، 

  :)4(يعرف نوعين من الفضالة الإسلامين الفقه ألهدا كله يرى البعض ب      

 ا النظام لاّ ذفي هو " التصرف في ملك الغير"يقابله في القانون و  :لفضالةل نظام الفقهيال: النوع الأول

  .نافعا أويكون تدخل الغير ضروريا  أنيشترط 

فيه يقوم الفضولي و هو ما نصت عليه القوانين الوضعية، و  :لفضالةل نظام القانونيال: النوع الثاني

  .لكأن يكون ملزما بذبعمل عاجل لصاحب العمل دون 

                                                           

  .378.ص، 2003ن، د ب ن، د ، د )مصادر الالتزام( أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزام )1(
 .ص ،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د س ن)الالتزاممصادر ( علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام )2(

  .265-264.ص
، مكتبة الحلبي الحقوقية، بيروت، د س ن )البيوع الخاصة( 9الياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، ج) 3(

  .110.ص
 مجلة الحقوق، "الشرق الأوسطقوانين بلدان و دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي  :الفضالة"محمد جبر الألفي،  )4(

  .52-51.ص .، ص1980أغسطس الشريعة، جامعة الكويت، العدد الثالث، و كلية الحقوق   ،والشريعة
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يعملان بالمنهج  الإيرانيو القانون المدني العراقي  نّ أنجد  بعض القوانين الوضعية، إلى بالعودة        

الة ضّ الجزائري فقد انتهجوا منهج الفصل بين الفو القانون الفرنسي  امّ أطه الفقهاء المسلمين، تّ اخ الذي

   .)1(قل عن الفضالة في القانونتّ بالنسبة لهم بيع ملك الغير مسو الة القانونية، ضّ الفو التقليدية 

����  ا��ط�ب ا�

   روط ��� ��ك ا��ر

هو لا يملكه و  بالذاتباع شخص شيئا معينا  إذا:"ه نّ أعلى ق م ج من  397تنص المادة        

لم يعلن أو أعلن و وقع البيع على عقار لّ و  كذلك الأمريكون و البيع  إبطالفللمشتري الحق في طلب 

  ."بيعه

  :هيرط توافر ثلاثة شروط شتّ بيع ملك الغير ي أمامه لنكون نّ ألسابق ا يتضح من النص      

  نكون بصدد عقد بيع أن: أولا

  بالذاتالمبيع معين  الشيءيكون  أن: ثانيا

  المبيع للشيءالمشتري و عدم ملكية البائع : ثالثا

  الأولالفرع 

  أن نكون بصدد عقد بيع

شيوعا في  أكثرهاو  العقود مهّ ألك فهو من ذعقد البيع من العقود التي لا يمكن الاستغناء عنها، ل        

 للمبادئعقد البيع يخضع  نّ أ، بحيث أحكامهالقانون بتنظيم و م الفقه تّ ا السبب اهذلهو الحياة العملية، 

  .سببو محل و من تراضي  أركانهد من توافر لابّ  العامة، فلكي ينعقد 

الاتفاق على  أيقبول طرفيه، و  إيجابد من تطابق بّ نكون بصدد عقد بيع لا ىتّ عليه حبناء و        

فعقد البيع ينصب هدفه على نقل الملكية من البائع يكون سببه مشروعا،  أنو على محله، و  ماهية العقد،

                                                           

  .52.،  صالمرجع السابقمحمد جبر الألفي،  )1(
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تنتقل الملكية مباشرة إلى و القبول ينعقد العقد و بمجرد تطابق الايرادتين الإيجاب أي  إلى المشتري،

  .)1(المشتري

 إلىلا ينقل الملكية، يخرجنا من نطاق عقد البيع  أننه أاتفاق من ش أوكل عقد  نّ إف ةمن ثمو        

 الآخرحد طرفي العقد للطرف أهد عّ ن يتأعد بالبيع، كو ، كما لو كان العقد مجرد آخرنطاق عقد 

  .)2(الآخرالطرف  إلىلك بنقل الملكية ذقوم بعد يالمبيع محل العقد ثم  الشيءبالحصول على ملكية 

  الفرع الثاني

  أن يكون الشيء المبيع معين بالذات

ا لا يتسنى ذهو ا يعني نقل الملكية في الحال ذهو عقد بيع،  أمامنكون  نبيع ملك الغير أيقتضي        

 إبرامقت و المبيع  للشيءلم يكن البائع مالكا  فإذابالتالي و .)3(بالذاتكان محل البيع شيئا معينا  إذا لاّ إ

فلا   معين بالنوع كالمثليات شيءورد عقد البيع على  إذا اأمّ عقد البيع نكون بصدد بيع ملك الغير، 

المعينة بالنوع لا تنتقل ملكيتها بمجرد  الأشياءن ملكية لك لأذو ا البيع صادرا من غير المالك، ذيعتبر ه

  .)4(إفرازهامن وقت  مانّ إ و العقد  إبرام

مقارب لها في القيمة، بحيث يقوم  أوالتي يوجد لها مثيل من جنسها مساو  الأشياءالمثليات هي و       

  .)5(القمحو الفضة و  كالذهببعضها مقام بعض عند الوفاء 

و كان البائع لا لّ و ى تّ بنوعها لا يمكن اعتبارها مملوكة للغير، حهي معينة و المثليات ف ةمن ثمو        

يكون البائع  أنه ليس شرطا نّ ألك ذا البيع لا يعد بيعا لملك الغير، ذه نّ إقدر من المبيع، ف أييملك 

التي يتميز كل منها عن  بالذاتالمعينة  الأشياءا عكس ذهو عقد البيع،  إبرامالمبيع عند  للشيءمالكا 

                                                           

  .23.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )1(
  1998- 1997مكتبة الألفي القانونية، د ب ن،  ؛3رمضان جمال كامل، أحكام بيع ملك الغير فقها وقضاء، ط )2(

  .12.ص
  .269.، ص2010المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر،  ؛1أحمد سعيد الزقرد، عقد البيع، ط )3(
  .159.، ص1997دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  ؛1، ط1ج نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، )4(
المقايضة، و السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، البيع د أحمعبد الرزاق  )5(
  .272.، ص 1960المجلد الأول، دار النهضة العربية، د ب ن،  4ج
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ينظر  شيءكل و يجعل غيره لا يقوم مقامه في الوفاء كالعقارات،  ذاتياغيره بصفات خاصة معينة تعيينا 

  .)1(رقم صنعهاو علامة مصنعها و موديلها و يميزه عن غيره، كسيارة معينة بنوعها  ذاتيوصف  إلىفيه 

ل يجب أن يكون بّ بيع ملك الغير لا يشترط فيه أن يكون المبيع موجودا فقط،  نّ نخلص إلى أ        

من ثمة فإذا انصب بيع ملك الغير على شيء معين بالنوع فالبيع يعتبر صحيحا و معين بالذات، 

  .بالتالي لا مجال لإثارة بيع ملك الغيرو 

  الفرع الثالث

  المشتري للشيء المبيعو عدم ملكية البائع 

الشروط التي تجعلنا بصدد بيع ملك  أكثرمن  المشتري للشيء المبيع يعتبرو عدم ملكية البائع        

شيء باع شخص  إذا : "جاء نصها كالآتي التيق م ج من   397المادة جاءت به ا ما ذهو الغير، 

  ......"هو لا يملكهو  بالذاتمعين 

كان  إذابيعة الحال طّ ب هنّ لأالمبيع،  للشيءيكون البائع غير مالك  أنا النص يشترط ذحسب هف        

ا تصرف الزوج إذلا تثار مسالة بيع ملك الغير، فو العقد يكون صحيحا،  نّ إالمبيع ف للشيءالبائع مالكا 

لا ايبيع م الذيالوصي و ملك الغير،  بيعه بوكالة صحيحة منها، لم نكن بصدد تّ زوج أموالفي بعض 

لم يكتسب و ن البائع ليس له حق ما على المبيع يعتبر بيعا لملك الغير،لأه ملكه نّ أمملوكا للقاصر على 

بمجرد مستحيلا المشتري  إلىبالتالي يكون انتقال الملكية من البائع و ا التصرف، أي سلطة تسمح له بهذ

  .)2(انعقاد البيع

ل بائعا بّ له تحت شرط لم يكن بائع لملك غيره،  مملوكا بالذاتمعين  شيء باع شخص إذا اأمّ        

تحقق و كانت معلقة على شرط واقف  إذافاسخ، فالملكية  أويكون واقف  أن امّ إا الشرط ذهو . لملك نفسه

في كلتا و تحقق تزول الملكية، يإذا لم الشرط الفاسخ  كذلكو  .ملكية المشتري باتة أصبحتالشرط 

  .)3(مبيع تحت شرط واقف أو فاسخا الأخير مالكا للذالمشتري، فيكون هالحالتين تنتقل الملكية إلى 

                                                           

  .13.رمضان جمال كمال، المرجع السابق، ص) 1(
ديوان المطبوعات الجامعية ، )عقد البيع(، 4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج )2(

  .209.، ص1996الجزائر 
  .14.ص رمضان جمال كامل، المرجع السابق، )3(
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له أن يطلب و إذا تخلف الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ أصبح المشتري غير مالك،  مّاأ

  لأنّ ه بيع لملك الغير، أنّ  ليس له أن يطلب إبطال العقد على أساسو فسخ العقد لإخلال البائع بالتزامه، 

  .)1(يقرر ملكيته الباتة للمبيع عند التعاقدالبائع لم 

المبيع، عدم  للشيءجانب عدم ملكية البائع  إلىالقواعد العامة تقتضي  نّ إلك فذ إلى إضافة    

 تقدم على شرائه جهلا منه بملكيته لهو ه لو كان المبيع مملوكا للمشتري أنّ  إذله،  أيضاملكية المشتري 

هو نقل و  ألاحالة مطلقة، تّ لاستحالة تحقيق الغرض المقصود من البيع اس أصلاالبيع لا ينعقد  نّ إف

  .)2(ي يملك المبيع فعلاذالمشتري ال إلىالملكية من البائع 

عقد صحيح  أمامنكون  نانّ فإالمبيع  للشيءكان البائع مالكا  إذاه في حالة ما نّ أ توصل إلىن اً إذ       

عدم و عقد باطل لتخلف المحل،  أمامه نكون نّ المبيع فا للشيءكان المشتري مالكا  إذافي حالة ما  اأمّ 

  .بيع ملك الغير أمامالمبيع يضعنا  للشيءالمشتري و ملكية البائع 

يستوي و كان البيع بيعا لملك الغير، ه متى توافرت الشروط الثلاثة السابقة نّ أيتراءى لنا مما سبق        

خرج تفي ذلك علم البائع أو عدم علمه بملكيته للشيء المبيع، وأي حالة لا تنطبق عليها هذه الشروط 

   .هو محل دراستنا في المبحث الثانيو دخل في تكييف آخر تمن دائرة بيع ملك الغير، و 

 المبحث الثاني

  تمييز بيع ملك الغير عن غيره

نه يتشابه كثيرا مع بعض الأنظمة أشروطه، توصلنا إلى  حددناو بيع ملك الغير  فنارّ أن عبعد        

بين هذه الأنظمة، سنقوم بتمييز بيع ملك الغير عن و اللبس القائم بينه و لتفادي الخلط و الجزائية، و المدنية 

، ثم نعقبه بعد ذلك في المطلب الثاني بتمييزه عن بعض في المطلب الأول بعض الأنظمة المدنية

  .يةالأنظمة الجزائ

  

                                                           

 1987المقايضة، بيروت، دار النهضة العربية، د ب ن و أنور سلطان، العقود المسماة، شرح عقدي البيع  )1(
  .386.ص

  .121.، ص1988توفيق حسن فرج، الوجيز في عقد البيع، دار الجامعية، مصر،  )2(
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  المطلب الأول

  ما يشابهه من الأنظمة المدنيةعتمييز بيع ملك الغير 

التي قد تكون لها علاقة و هناك الكثير من الأنظمة المدنية التي قد تتشابه مع بيع ملك الغير،        

عهد عن الغير، وضمان تّ يمكن اعتبار المال المملوك على الشيوع، بيع الوارث الظاهر، الو به يدة طّ و 

  .م أنظمة تختلط ببيع ملك الغير، لذا سنتناولها في أربعة فروع تباعاهّ الاستحقاق أو عرض تّ ال

  الأولالفرع 

 بيع المال الشائعتمييز بيع ملك الغير عن 

 يدة ببيع ملك الغيرطّ د و جّ علاقتها  نلأ نظراو  التعقيد،و  لوقوعالملكية الشائعة كثيرة انظرا لكون        

ثم توضيح صورة تصرفه في صور تصرف الشريك في حصته الشائعة،  رأينا أنه من الضروري توضيح

الاختلاف الذي يدور بين الملكية  ذلك لإبرازو القانون الوضعي و كل المال الشائع في الفقه الإسلامي 

  .بيع ملك الغيرو الشائعة 

تعريف الملكية  إلى أولاعرض تّ نس ،الشائعقبل أن نقوم بتميز بيع ملك الغير عن بيع المال و        

 المادةحد الشركاء في المال الشائع، بحيث تنص أفي حالة تصرف  تحكمهاالتي  الأحكام إلىالشائعة ثم 

فهم  شيئا و كانت حصة كل منهم غير مفرزة، أكثر أوملك اثنان  إذا" ه نّ أى عل)1(ق م ج من  713

  ."متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك تعتبر الحصص و شركاء على الشيوع 

ذلك دون و أن المال الشائع هو مال مملوك لأكثر من شخصين، من خلال هذه المادة بين لنا تّ ي     

  .مادياتحديد نصيب كل منهم تحديدا 

نا نّ الفقه الإسلامي فإو تناوله كل من القانون المدني تصرف الشريك في المال الشائع  نّ بما أو        

  :المسألةف كل منهما فيما يخص هذه سنبين موق

                                                           

  .، المرجع السابق58-75من الأمر رقم  713المادة  )1(
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يتصرف  مانّ إالمالك على الشيوع حينما يتصرف في حصته الشائعة،  أنفالقانون المدني يرى        

عليه المحكمة العليا  قرتتّ اسهذا ما و  .)1(في خالص حقه، لكن دون المساس بحقوق الشركاء الآخرين

  .)2(1994ماي  04في قرارها الصادر في 

ه في حالة حدوث ضرر نّ إف على المنقول كما يرد على العقار،المال الشائع يرد  نّ ا أمّ بو       

ففي حالة ما إذا كان المبيع الذي تصرف فيه  للشركاء الآخرين من وراء بيع الشريك للمال الشائع،

ا إذا كان الشيء المبيع منقولا مّ ه للشركاء الآخرين الرجوع عليه باستخدام حق الشفعة، أنّ إالشريك عقار ف

  .)3( على العقاراتلاّ حق الشفعة لا يرد إ نّ ألك ذفلهم حق الاسترداد 

فقد اتفقوا على جواز بيع الحصة الشائعة، سواء كان البيع للشريك  الإسلاميةفقهاء الشريعة  امّ أ       

ك ـــالشري بإذنيع ـــواء كان البـــسو منقول  أوار ـــلا، عقأو ة ـــاع قابلا للقسمــــان المشـــواء كــــسو ، لأجنبي أو

  .)4(إذنهبدون  أو

ل لكم ما صّ قد فو " قوله تعالى و  )5( "م الربا رّ حو ل االله البيع حّ أ و: "ليل على ذلك قوله تعالىدّ الو       

  .)6("م عليكم رّ ح

منقول جائز في الفقه الإسلامي، سواء كان البيع للشريك  أوبيع الحصة الشائعة من عقار ذن إ       

لباقي  ا إذا تسبب بضررمّ لأجنبي لأنه لا ضرر على الشريك في بيع الحصة الشائعة لأجنبي، أ أو

   .)7(منقولا أوذلك سواء كان المبيع عقارا و الشركاء فيمكن استعمال حق الشفعة 

بيع القانون المدني يتفقان على جواز و من الفقه الإسلامي  لّ كنّ مما سبق نتوصل إلى أو        

هما يتفقان أيضا على جواز البيع لأجنبي نّ منقول لعدم الضرر في ذلك، كما أو الحصة الشائعة من عقار 

                                                           

  .223.صالمرجع السابق، ، )عقد البيع(4الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، جخليل أحمد حسن قدادة،  )1(
، المجلة )قضية د أ ضد فريق د( ،04/05/1994مؤرخ في  110039الغرفة المدنية، قرار رقم  المحكمة العليا، )2(

  .1994القضائية، العدد الثاني، 
جمال خليل النشار، تصرف الشريك في المال الشائع وأثره على حقوق الشركاء، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي  )3(

  .47- 46.ص .، ص1999نشر، الإسكندرية، والقانون المدني، دار الجامعية الجديدة لل
  .42- 41.ص .،  صنفسه جمال خليل النشار، المرجع )4(
  )275(سورة البقرة الآية  )5(
  )119(سورة النساء الآية  )6(
  45- 44.ص .جمال خليل النشار، المرجع السابق، ص )7(
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المشرع في القانون المدني أجاز لبقية الشركاء حق استرداد الحصة المبيعة إذا  نّ لكنهما يختلفان في أ

ما فقهاء الشريعة الإسلامية أجازوا نّ بي ،استعمال حق الشفعة إذا كان المبيع عقاراو قولا، كان المبيع من

ذلك سواء كان المبيع و هو حق الشفعة، و لبقية الشركاء استرداد الحصة المبيعة باستعمال وسيلة واحدة 

  . عقارا أومنقولا 

بين بيع ملك و التشابه بينه و براز نقاط الاختلاف لإ لتوقفاا نّ دعي متّ يسالمال الشائع دراسة  نّ إ       

تصرف الشريك و يكون ذلك بدراسة حالتين هما تصرف الشريك في  جزء مفرز من المال الشائع و الغير، 

  : في كل المال الشائع على التوالي

  تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع: أولا

القانون المدني من مسألة بيع الشريك جزء مفرز من المال الشائع يختلف قبل قسمة موقف  نّ إ       

 الشائعموقفه من بيع الشريك جزء مفرز من المال   إلى أولاعرض تّ سنهذا المال عنه بعد القسمة، لهذا 

  . ثم نتبعه ثانيا بموقفه بعد القسمة قبل القسمة

  :من المال الشائع قبل القسمة مفرز جزء  الشريك بيعنون المدني من مسألة اموقف الق  - 1

التصرف منصبا على جزء  إذا كان" ه نّ على أ)1(ق م ج من  714 تنص الفقرة الثانية من المادة        

لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه و مفرز من المال الشائع 

للمتصرف إليه الحق في إبطال و من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة 

    . "التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة 

الشريك جزء مفرز من المال الشائع بعد القسمة دون أن يتطرق  يعالج مسالة بيع لنصهذا ا نّ إ        

  :لحالة قبل القسمة، لهذا تعددت الآراء حول هذا النوع من البيوع على النحو التالي 

  ه تصرف فيما يملكنّ بيع الشريك جزء مفرز من المال الشائع لأالقول بصحة  إلىذهب  :الرأي الأول

عا بيه يعتبر نّ يكون بيعه صحيح غير نافذ في حق باقي الشركاء لأ تبعا لذلكو أي فيما يعادل حصته، 

                                                           

  .، المرجع السابق58-75من الأمر رقم  714المادة  )1(
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حصصهم تتركز أيضا على الجزء الذي تصرف  نّ ملك الغير فيما يخص حصص باقي الشركاء، ذلك أل

  .)1(فيه الشريك

الشريك باع جزء لا يملكه وحده بل يملكه مع  نّ يعتبر هذا البيع بيعا لملك الغير، كون أ :الرأي الثاني

  . )2(ملكيفيكون قد باع ما لا  وباعهاالشائعة بالتالي فإذا فرز حصته من هذه الحصة و باقي الشركاء، 

هذا البيع حسب  نّ فإ بالتاليو لا بعدها، و لا يعتبر هذا البيع بيعا لملك الغير لا قبل القسمة  :الثالثالرأي 

  .)3(وجهة النظر هذه بيع صحيح صادر من مالك

بيعا لملك الغير كما يعتقد  أن بيع الشريك جزء مفرز من المال الشائع ليسمن هنا يتضح         

 هو جهله بحالة الشيوعو أساس طلب الإبطال المقرر للمشتري هو الغلط في صفة جوهرية  نّ لأ ،البعض

ي بين حالتي العلم وّ أحكام بيع ملك الغير تس نّ البيع من غير المالك، ذلك أليس على أساس صدور و 

، عكس أحكام )4(تعطي للمشتري حق طلب الإبطال في كلتا الحالتينو الجهل بملكية البائع لما يبيعه، و 

  .فرقت بين حالة العلم و حالة الجهل يالت ق م جمن  714/2 مادةال

البائع لا يملك الحصة التي تصرف فيها ملكية مفرزة  نّ يعلم بأ) المشتري(فإذا كان المتصرف إليه       

          .)5(من ثمة لا يجوز للمشتري إبطال العقدو البيع يعتبر صحيحا  نّ فإ

البائع لا يملك الحصة المتصرف فيها ملكية  نّ ا إذا كان المتصرف إليه يجهل وقت انعقاد البيع أمّ أ

 جوهرية يجوز للمشتري طلب إبطال العقد على أساس أحكام الغلط في صفة ه في هذه الحالةنّ مفرزة، فإ

  . )6(هو كونه مملوكا ملكية مفرزة للبائعو المبيع  في

                                                           

  .465.، ص1973سليمان مرقس، عقد البيع في التقنين المدني الجديد، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )1(
  .34.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )2(
  .34.، صنفسه أيمن محمد حسين ناصر، المرجع )3(
  .539.، ص1980عالم الكتب، القاهرة،  ؛4سليمان مرقس، العقود المسماة، عقد البيع، ط )4(
 1989دعويا صحة التعاقد وصحة التوقيع، د ب ن،  تطبيق القانون في الدعاوى المدنية، ،محمد رضا الخضيري )5(

  .225.ص

  .224.، المرجع السابق، ص)عقد البيع(4أحمد خليل حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج )6(
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أن بيع الشريك لجزء مفرز من المال الشائع قبل القسمة صحيح من كل ما سبق نتوصل إلى        

فيما يتعلق بحصص الشركاء الآخرين على بيعا لملك الغير يعتبر ما نّ في حدود هذا الجزء المفرز، بي

  .الشيوع في هذا الجزء المفرز

  :موقف القانون المدني من مسألة بيع الشريك جزء مفرز من المال الشائع بعد القسمة   -2

السابق ذكرها، فإذا باع الشريك جزء مفرز من المال ق م ج من  714/2بموجب نص المادة         

   .ا أن يقع في نصيب البائع أو لا يقعمّ إهذا الجزء بعد القسمة  نّ الشائع فإ

الة يستقر حفإذا وقع الجزء المفرز بعد إجراء القسمة في نصيب البائع فإن المبيع في هذه ال     

الحكم واحد في حالة وقوع الجزء المفرز في نصيب البائع  نّ مة نقول أثّ من و نهائيا على الجزء المبيع، 

بالتالي لا يجوز للمشتري طلب إبطال و .  جاهلا بحالة الشيوع أوسواء كان المشتري عالما بعد القسمة 

المشتري و الغرض من وراء إبرام عقد البيع بين الشريك المتصرف  نّ الة جهله بالشيوع لأحالبيع في 

  .)1(هو انتقال الملكية إليهو قد تحقق ) المتصرف إليه(

هو عدم إمكانية تمسك المشتري بحقه بالإبطال في حالة ما إذا و  آخريتماثل مع حكم هذا الحكم و      

و كان لّ و ى تّ للجزء الشائع، فلا يجوز للمشتري طلب الإبطال بعد القسمة ح الشريكر باقي الشركاء بيع قّ أ

  .)2(البائع مالك ملكية مفرزة نّ يعتقد أ

حق المشتري ينتقل حسب  نّ القسمة، فإا إذا لم يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب البائع بعد مّ أ       

البائع بطريق القسمة وفقا لنظرية  إلى آلالجزء الذي  إلىمن وقت البيع ق م ج من  714/2نص المادة 

البائع يملك ملكية  نّ للمشتري في هذه الحالة حق طلب الإبطال إذا كان يعتقد أو الحلول العيني، 

  .)3(مفرزة

من بيع الشريك جزء مفرز من المال الشائع يختلف عن موقف  ا الفقه الإسلامي فموقفهمّ أ      

  ه لا يجوز للشريك أن يتصرف في جزء مفرز من المال الشائعنّ فالفقه الحنفي يرى أ ،القانون المدني

                                                           

  .101.، ص1991البيع و المقايضة، دار النهضة العربية، القاهرة، ، جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية )1(
  .36.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )2(
  .539.سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )3(
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ه لا يجوز للشريك الأخر نّ باع أحد الشركاء شيئا معينا من الدار الشائعة لأجنبي فإ ه لونّ مة فإثّ من و 

  .1(إبطال البيع

الجزء المتصرف إذا وقع و تصرف الشريك في حصته من المال الشائع جائز،  نّ يرى الشافعية أو       

  .)2(بعد القسمة في نصيب شريكه الآخر لزمه دفع قيمته فيه

ه يجوز للشريك أن يتصرف في نصيبه نّ أي الأول يقول أرّ فال :رأيين إلى انقسمواا الحنابلة فقد مّ أ      

  .)3(ه لا يجوز له ذلكنّ أي الثاني قال أرّ ا المّ الشائع، أكله من المال 

هو رأي الحنفية لأن المتصرف ممنوع من التصرف بما يضر باقي  الآراءالرأي الراجح من بين هذه و    

  .)4(الشركاء

كل ما و هذا النوع من البيوع  إلىلمذاهب الفقه الإسلامي الأخرى، فهي لم تشر ا بالنسبة مّ أ       

هذا في حقيقة الأمر و الرهن في نصيبه كله من بيت معين،  أوذهبت إليه هو تصرف الشريك بالبيع 

معين من عدة أشياء  شيءالشريك يتصرف في نصيبه كله من  نّ ليس إفرازا بقدر ما هو شيوعا، إذ أ

  .)5(أخرى

موقف الفقه الإسلامي هذا يختلف عن موقف القانون المدني الذي يجيز بيع الشريك جزء مفرز و       

غير المتفق  آخرمنها حالة ما إذا وقع في نصيب البائع جزء و من المال الشائع وفق ضوابط معينة، 

لا فالشريعة الإسلامية ا مّ أهذا الجزء،  إلىحق المشتري  انتقالبهذه الحالة يكون القانون قد أجاز و  ،عليه

إذا  لاّ لأن انتقال حق المشتري إلى محل لم يرد عليه العقد لا تقره الشريعة الإسلامية إ هذا الانتقالبتقر 

  .)6(كان ذلك بعقد جديد

  

                                                           

 1962دار الفكر، د ب ن،  ؛2، ط4الأبصار، جر المختار، شرح تنوير اابن عابدين، رد المختار على الد )1(
  .302.ص

  .215.، ص1967د ب ن،  ؛، الطبعة الأخيرة3مصطفى الحلبي، نهاية المحتاج، ج  )2(
  .172.جمال خليل النشار، المرجع السابق، ص) 3(

  .173- 172.ص .، صنفسه جمال خليل النشار، المرجع )4(
  .38-37.ص .أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )5(
  .222.، ص1990علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، مصر،  )6(
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  تصرف الشريك في كل المال الشائع: ثانيا 

سنتعرض فيما يأتي إلى معالجة صورة بيع الشريك جزء مفرز من المال الشائع، تعرضنا لبعد       

حكم بيع الشريك جزء نفس لتصرف اهذا لفيما إذا كان و  صورة تصرف الشريك في كل المال الشائع 

المال مملوك على  نّ جهل المشتري بأو دراسة حالة علم  د منبّ لكن قبل ذلك لا ،مفرز من المال الشائع

  .الشيوع

ه لا يجوز له أن نّ المال مملوك على الشيوع، فإ نّ إذا كان المشتري يعلم وقت البيع أ :الأولىالحالة 

ه قد نّ ذلك أ.هو على بصيرة من أمرهو جهت إلى إحداث هذا الأثر القانوني تّ ا إرادته نّ يطلب الإبطال لأ

فمن حق المشتري أن ينقص  لاّ إ و المال لنفسه،  كل ستخلصأن يالبائع قد يستطيع  نّ هو متوقع أو اشترى 

لكن ليس من حقه أن يطلب الفسخ كما يرى بعض و من الثمن مما يعادل ما وقع في نصيب البائع، 

  .)1(الفقهاء

البائع لا يملك كل المال وحده، فمن حقه  نّ إذا كان المشتري يجهل وقت البيع أ أما: الحالة الثانية 

القسمة فإذا لم يقع المال كله في نصيب البائع فمن حق ا بعد مّ طلب إبطال البيع قبل القسمة للغلط، أ

ا إذا وقع المال كله في نصيب المتصرف مّ المشتري أن يطلب إبطال البيع نظرا لتفريق الصفقة عليه، أ

بطبيعة الحال هنا لا يحق للمشتري طلب و بالتالي تحقيق ما أراد المشتري و استقر التصرف نهائيا، 

  .)2(استخلص المال كله لنفسه البائع نّ الإبطال طالما أ

إذ  ،بين طرفيه، غير نافذ في حق باقي الشركاءبيع الشريك كل المال الشائع بيع صحيح  نإذ       

يكون لهم أيضا أن يقروا هذا البيع ليصبح نافذا في حقهم و ، الاستحقاقيكون لهؤلاء الشركاء رفع دعوى 

  .)3(جميعا

ن قد باع و ه يكنّ بين شريكه فإو ه إذا باع الشريك كل المال الشائع بينه نّ أ إلىفي الأخير نتوصل 

نصيب شريكه في  فقط فيالشريك البائع يكون بائعا لملك غيره  نّ لأ .غيرهكه ملك بالإضافة إلى مل

                                                           

  .227.محمد رضا الخضيري، المرجع السابق، ص )1(
  .227.، صنفسه محمد رضا الخضيري، المرجع )2(
  .40.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )3(
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مضرا استرداد نصيبه في الشيوع من  باعتباره الآخرول من شأنه أن يمنح الشريك هذا القو الشيوع 

  .)1(المشتري

  :أمرينه يفرق بين نّ ا عن موقف الفقه الإسلامي من بيع الشريك كل المال الشائع، فإمّ أ

  .الأمر الثاني يختص بعلاقة البائع بالمشتريو الأول يتمثل في علاقة البائع بباقي الشركاء،  الأمر

ا إذا مّ الشركاء، أالبيع في هذه الحالة يكون صحيحا إذا تم بإذن باقي : علاقة البائع بباقي الشركاء  - 1

 الفقهاء يجعلون مثل هذا البيع صحيحا بمقدار حصة الشريك البائع  نّ فإ همهذا البيع قد تم بغير إذنكان 

كل من المالكين في نظر الفقهاء المسلمين له حكم لو انفرد فإذا  نّ يفسد في نصيب باقي الشركاء، لأو 

تصرف و المشترك مما لا ينقسم كالدابة مثلا  الشيءا إذا كان مّ أ.جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه

 حكم هذه المسالة كما جاء في حاشية الدسوقي و الشريك في نصيبه فهذا يعني تسليم المال كله للمشتري، 

  .)2("الدابة إن كان البيع قد تم دون إذن الشريك الآخر فإن البائع يضمن حصة شريكه إذا تلفت"

ه لا يجوز نّ حالة علم المشتري بملكية البائع للمال على الشيوع، فإففي : علاقة البائع بالمشتري  - 2

ا إذا كان المشتري جاهلا بحالة الشيوع، أي  مّ ه على بصيرة من أمره، أنّ للمشتري أن يطلب الإبطال لأ

 الرد أوالإمساك  يعتقد أن البائع يملك المال ملكية مفرزة، ففي هذه الحالة يكون المشتري أمام خيارين

ليس من حقه ذلك فهو قد رضي بزوال و  نصيبه،ه باع ما يزيد عن نّ لأ ا بالنسبة للبائع فلا خيار لهمّ أ

  .)3(بقسطهملكه عما يجوز بيعه 

الفقه الإسلامي يتفق مع القانون الوضعي في مسألة بيع الشريك كل  نّ أمما سبق يتضح لنا        

يتفقان من حيث المبدأ و إبطاله،  أوفي جعل مصير البيع في يد المشتري ليقرر فسخه  المال الشائع

 أيضا على عدم سريان هذا البيع في حق باقي الشركاء، إذ يكون لهم الحق في إبطاله حسب القانون

  .يكون البيع غير نافذ في حق باقي الشركاء حسب الفقه الإسلاميو 

 نّ أ جدنابيع الشريك كل المال الشائع لو في  شريعة الإسلاميةهاء اللكن لو نظرنا إلى أقوال فقو        

مسألة بيع الشريك كل المال الشائع بحكم خاص به، على عكس القانون المدني  صّ الفقه الإسلامي يخ

                                                           

  .522.سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )1(
  208.جمال خليل النشار، المرجع السابق، ص )2(
  .209.، صنفسه جمال خليل النشار، المرجع )3(
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بيعا و تضاربت بين اعتباره بيعا لملك الغير و الذي ترك هذا البيع لاجتهادات الفقهاء التي تعددت 

   .صحيحا

  الثانيالفرع 

  تمييز بيع ملك الغير عن الوارث الظاهر

يقصد ببيع الوارث الظاهر، أن شخصا يظهر بمظهر المالك يبيع شيئا معينا بالذات لشخص        

ذلك كالوارث الأبعد في درجة الإرث و هذا الشخص ليس بالمالك،  نّ يظهر فيما بعد أو آخر حسن النية، 

  . )1(جهل الناس عموما بوجود من يحجبه في الإرثو إذا استولى على مال المتوفى لجهله 

ذهب الفقه إلى القول بصحة بيع الوارث الظاهر، أي نفاذ البيع في حق المالك الحقيقي حماية و      

  .)2(حسن النية الذي يجهل عدم ملكية البائع للمبيع، واستقرار المعاملات بين الناس للمشتري

ما الفقه نّ إ و ه لا يوجد نص في القانون الوضعي يعالج مسألة بيع الوارث الظاهر، نّ الملاحظ أو        

عمد إلى تأصيل حماية المشتري من الوارث الظاهر بتطبيق قاعدة و القضاء الفرنسي عالج هذه المسألة و 

الغلط الشائع  نّ أ "عرفية استقرت في فقه القانون المدني منذ أمد بعيد فأصبحت من أصوله العامة هي

   .)3( "يولد الحق

يحمله الناس فعلا هذه و مفادها أن من يتعامل بحسن نية مع شخص يظهر للناس بصفة معينة و    

ه يكون بحاجة إلى حماية القانون نظرا لحسن نّ فإالصفة، ثم يكتشف بعد ذلك عدم صحة هذه الصفة، 

      .)4(شيوع الغلط في حقيقة هذا المظهر الكاذبو نيته 

بيع الوارث الظاهر صحيحا نافذا في حق الوارث الظاهر احتراما للأوضاع  نّ تتجسد هذه الحماية في أو 

المقررة الحماية  من ثمة لا يحتاج إلىو فيتملك المشتري المبيع  ،عملا على استقرار المعاملاتو الظاهرة، 

  .)5(في أحكام بيع ملك الغير

                                                           

  .119-118.ص .ص جميل الشرقاوي، المرجع السابق، )1(
  .274.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )2(
  . 30.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص) 3(

  .30.، صنفسه أيمن محمد حسين ناصر، المرجع )4(
  .62-61.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )5(
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الأمر لصالح بيع ملك الغير  بادئم الموضوع في سّ هذا خلافا للقضاء المصري الذي حو      

محكمة النقض المصرية بيع الوارث الظاهر بيعا لملك الغير استنادا إلى النص القانوني الذي  فاعتبرت

القانون  نّ ه لا يجوز مخالفة القانون بدعوى استقرار المعاملات، إذ أنّ قررت بأو  ،يعالج بيع ملك الغير

  .)1(عندما يريد حماية الأوضاع الظاهرة يقرر لها نصوص استثنائية تعالجها

 16/02/1986الصادر بتاريخ  حكمالهذا ليقرر في  رأيهالقضاء المصري قد تراجع عن  نّ ألاّ إ      

حيث ": أهم ما جاء فيها و المتعاملين معها بحسن نية و قاعدة عامة مقتضاها حماية الأوضاع الظاهرة 

صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن  نّ أو ه و إن كان الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، نّ أ

  .)2("غيره من تصرفات بشأنها

ه يمكن الأخذ بقاعدة الأوضاع الظاهرة لحماية المتعاملين نّ ، نلاحظ أالاجتهادمن خلال هذا و        

  :)3(يشترط في تطبيقها الشروط التاليةو بحسن نية، مع أصحاب الأوضاع الظاهرة 

يحمله الناس و ه وضع حقيقي، نّ لكن يعتقد هو نفسه أو ظهور شخص بمظهر يخالف الوضع الحقيقي  -1

  .ذلكعلى 

ذلك المتصرف في الحق في ظهور  - سلبا أو إيجابا–أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه  -2

   .بمظهر صاحبه

ه كان يجهل مخالفة هذا نّ على أساس هذا الوضع الظاهر بحسن نية، أي أ الآخرأن يتعامل معه  -3

  .معقوللم يكن يستطيع أن يتبين هذا الواقع ببذل جهد و المظهر الحقيقي، 

المتعامل مع  نّ ه لو كان بغير عوض أو بعوض صوري فإنّ هذا التعامل بعوض حقيقي لأ كونيأن  -4

  .صاحب الوضع الظاهر لا يكون جديرا بحماية القانون

لم يشر القانون و القضاء المصريين و في الفقه  –الأوضاع الظاهرة –تكريس هذه القاعدة  تمّ لقد        

لتشابه النظامين فيما يخص أحكام بيع و ه في حقيقة الأمر نّ أ لا القضاء الجزائريين عن تطبيقاتها، إلاّ و 

  .لغير، فيمكن الأخذ بهذه القاعدة في النظام الجزائري أذا ما توفرت شروط تطبيقهاملك ا

                                                           

  .18.المرجع السابق، صرمضان جمال كمال، ) 1(
، مأخوذ من المرجع رمضان جمال كامل، أحكام بيع ملك الغير فقها 401م طعن رقم 1979- 3-29مدني،  نقض) 2(

  .20-19.ص .، ص1998- 1997مكتبة الألفي القانونية،  د ب ن،  ؛3وقضاء، ط
  .730.، ص1990عقد البيع، دار الكتاب الحديث، د ب ن،  -سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ) 3(
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  الثالثالفرع 

  تمييز بيع ملك الغير عن التعهد عن الغير

هو حصول المتعهد على رضا و يتمثل في التزام شخصي بالقيام بعمل معين،  التعهد عن الغير       

كحال الشركاء الذين يتقدم إليهم شخص بقصد الذي رغب في شرائه،  الشيءللمتعهد له  ليبيعالمالك 

شراء عين من الأعيان المملوكة لهم على الشيوع، ولكن لكون أحد الشركاء غائب قبل الشركاء الآخرون 

التعاقد عن أنفسهم والتعهد عن شريكهم الغائب بقبول البيع عند حضوره وذلك خوفا منهم من ضياع هذه 

   :)2(وتتمثل فيما يليهذا التعهد يشترط فيه ثلاث شروط  نّ  ألاّ ، إ)1(الصفقة

 نّ لأن الغير يظل أجنبيا عن هذا التعاقد كما أ ،يجب أن يتعاقد المتعهد باسمه هو لا بسم الغير -1

�%وم (�* 12ث بيع ملك الغير الذي وهي بذلك تختلف عن   ،التعهد عملية قانونية ذات طرفين

 .العلاقة4 3 أطراف

 لأن الغير لا يلتزم إلا إذا اقر، أن يكون الغرض من التعهد إلزام المتعهد نفسه لا إلزام الغيريجب  -2

بالتعهد، فإذا رفضه فلا يكون لمن تعاقد مع المتعهد إلا الرجوع على المتعهد ومطالبته بالتعويض 

  .لعدم تنفيذ التزامه

  المتعهد جهده ليحقق ذلك أن يبذليجب أن يكون محل التزام المتعهد هو القيام بعمل، ومعنى  -3
المتعهد قد انقضى التزام نه بذلك يكون إوعليه إذا قبل الغير الالتزام ف ،نتيجة مناطها قبول الغير بالالتزام

وهذا يعني أن المتعهد لا يضمن تنفيذ الغير للالتزام اللهم يضمن قبوله فقط ، فإذا قبل الغير ولم يقم 

   .مكن للمتعاقد الرجوع على المتعهد ومطالبته بالتعويضه لا ينّ بتنفيذ التزامه فإ

ما يلتزم نّ إ و  ،)3( المبيع المرغوب في شرائه الشيءالمتعهد لا يلتزم في هذه الحالة بنقل ملكية  إذن

  وع على ــوى الرجــتري ســلا يكون للمش خيرالأالة رفض هذا ــفي حو مل المالك ليبيع ذلك الشيء، ــفقط بح

  

                                                           

  .90-89.ص .علي علي سليمان، المرجع السابق، ص )1(
، ديوان المطبوعات )مصادر الالتزام( 1خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج )2(

  .127-126.ص .، ص1994الجزائر، الجامعية، 

  .56.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )3(
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  .)1(ق م ج من 124طبقا لأحكام المادة  بطلب التعويض،المتعهد 

  الفرع الرابع

  الاستحقاقو تمييز بيع ملك الغير عن ضمان التعرض 

م هّ من أو حقوق في جانب كلا الطرفين، و ب التزامات تّ ه ير نّ عقد البيع بمجرد انعقاده فإ نّ إ

ضمان التعرض  الغير، التزامذي له صلة وثيقة ببيع ملك لّ او  الالتزامات الملقاة على عاتق البائع

  .الاستحقاقو 

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في : ")2(ق م ج من 371المادة هذا الالتزام  ىنصت عل        

يكون له وقت البيع حق  من فعل الغير أوالانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله 

لو كان حق الغير قد ثبت بعد البيع و يكون البائع مطالبا بالضمان و على المبيع يعارض به المشتري، 

  ".هذا الحق من البائع نفسه  إليه آل قدو 

قد تكلم عن قواعد ضمان الاستحقاق عند  ،من خلال هذا النص المشرع الجزائري نّ أنجد         

 :ناعليه عنو  أطلقما خص بيع ملك الغير بقواعد خاصة في فصل مستقل نّ تعرضه لالتزامات البائع، بي

البائع يمنع عليه التعرض للمشتري شخصيا كما  نّ أالمذكورة أعلاه من المادة  يتضحو ، "البيوع  أنواع"

  .يلزم بمنع تعرض الغير

 اشربـــــــوني مـــبأي عمل مادي أو قان القياميمتنع البائع عن  أنالتعرض الشخصي، مضمونه و        

انتفاعه بالمبيع و يحول دون حيازة المشتري للمبيع حيازة هادئة  أويعرقل  أننه أغير مباشر، من شأو 

 الانتفاع الانتقاص منن و يك أني وّ يستو انتفاعا يحقق من ورائه الغرض الذي قصده من شراء المبيع، 

  .)3(ذلك عملا بقاعدة من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرضو المبيع كليا أو جزئيا، ب

 ركّ أنه أن يعشّ فعل مادي من  بأيقد يكون تعرض مادي، كما لو قام البائع  التعرض الشخصيو        

  .حق يدعيه على المبيع أي إلىيستند في القيام به  أنحيازة المشتري دون  أو يعيق

فالتعرض المادي لا يستند إلى حق يدعيه البائع على الشيء المبيع، وإنما يقوم البائع بإحدى 

كأن يقوم  بالمبيع، بشكل جزئي أو كلي، الانتفاعالأفعال المادية، التي من شأنها حرمان المشتري من 

                                                           

  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  124المادة  )1(
  .، المرجع نفسه58- 75من الأمر  371المادة  )2(
  .128.، ص2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ؛4محمد حسنين، عقد البيع في القانون الجزائري، ط) 3(
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منافسة المشتري منافسة غير  إلىيؤدي ذلك س نّ بالقرب منه، لأ آخربفتح متجر  لمتجر تجاريالبائع 

  .)1(مشروعة

تسبب البائع  إذاذلك في حالة ما و غير مباشر  أوكما قد يكون التعرض مباشر، كالمثال السابق       

  .لانتفاع بالأرض المبيعةابعد  الإدارةفي صدور قرار من 

يؤدي  أنأنه شّ استعمل البائع حقا ادعاه على المبيع من  إذاه يتحقق نّ إالتعرض القانوني، ف امّ أ     

ا أن يكون حقا عينيا، كأن يدعي مّ والحق الذي يدعيه البائع على المبيع، إ ،ترينزع المبيع من المش إلى

ه مستأجر للعقار الذي نّ على الشيء المبيع، كما قد يكون حقا شخصيا، كأن يدعي أ ارتفاقله حق  نّ أ

كأن يكون وذلك  .ه قام ببيع العقار إلى المشتري خاليا من حقوق الغير عليهنّ علما أباعه للمشتري، 

استند  فإذا البائع وقت إبرام العقد غير مالك للمبيع، ثم تملكه بعد البيع بالميراث أو بالشراء أو بالوصية،

ذلك بمثابة تعرض بعد البيع لينزع المبيع من يد المشتري كان  إليه آلحق الملكية الذي  إلىالبائع 

   .)2(قانوني

في هذه الحالة لا يلتزم البائع سوى بضمان و كما قد يكون هذا التعرض صادر عن الغير،        

ولكي يضمن البائع التعرض الصادر عن الغير لا بد من ، )3(التعرض القانوني دون التعرض المادي

  :)4(توفر أربعة شروط  والتي تتمثل فيما يلي

 .فعلاأن يقع التعرض  - 

 .أن يكون التعرض قانوني - 

 .أن يكون التعرض هو ادعاء الغير حقا على المبيع - 

 .أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع أو لاحقا له - 

يطالب بملكية  أوالمبيع كله،  بملكيةذلك أن يرفع الغير دعوى على المشتري يطالب فيها مثال و 

يرفع دعوى  في الحالة الثانية،و يرفع دعوى الاستحقاق الكلي  الأولىجزء من المبيع، ففي الحالة 

  به، فإذا ثبت ملكية الغير للمبيعن يطالب برهن على المبيع لدين مضمون أ وأ الاستحقاق الجزئي،

  قت البيعو مملوك للغير  الأحيانفي هذه الحالة يكون البيع في غالب و استحقاق كلي للمبيع،  أمامكنا 
                                                           

  .146.المرجع السابق، ص ،)عقد البيع(4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج  )1(
  .147-146.ص .، صنفسه خليل أحمد حسن قدادة، المرجع  )2(
  . 345.توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص )3(
كلية الدراسات أطروحة دكتوراه،  ؛)دراسة مقارنة( البيعربحي محمد أحمد هزيم، ضمان التعرض والاستحقاق في عقد  )4(

  .54-51.ص .، ص2007العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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ثبت  حق الغير على المبيع قبل  إذالو كان الاستحقاق كليا، و بيع ملك الغير  أمام لكن قد لا نكونو 

المبيع ن يكون البائع قد باع أك لكن بفعل البائع،و البيع  وقوعحصول البيع، أو أن يكون قد ثبت بعد 

على البائع بدعوى  الأولقام هذا المشتري الثاني بالتسجيل، ففي هذه الحالة يرجع المشتري و مرة أخرى 

  .)1(هذه ليست بدعوى بيع ملك الغيرو الضمان 

من ذلك إذا كان و  ،ه هناك أحكام تفرق بعضهما البعضنّ أ لاّ إذن بالرغم من تشابه النظامين، إ       

ه لا يبقى للبائع سوى التنفيذ عن طريق التعويض وفقا لأحكام المادة نّ إف، فعلا مستحق للغيرالمبيع 

  .)2(ق م جمن  375

بعد  إلاّ يرفعها  أن المشتري في دعوى الاستحقاق، لا يجوز له نّ أ إلى الإشارةكما تجدر       

  .)3(قبل ذلك فلا يجوز له ذلك امّ أالتعرض الفعلي، 

عرض له تّ و لم يلّ و البيع  إبطاليرفع دعوى  أنبيع ملك الغير، فللمشتري  لأحكامطبقا و ه نّ أغير       

  . )4(دعوى بيع ملك الغير دعوى وقائية من دعوى الاستحقاق نّ أيمكن القول  إذنحد، أ

 كما–ضهما البعض عهما يختلفان عن بنّ أ تشابه بينهما إلاّ وجود من رغم وباله نّ أ إلىنخلص       

  .رت الاستحقاق تعد بيع لملك الغيكل حالا ه ليسنّ أم أوجه الاختلاف بينهما هّ ل من أعّ لو  –ذكرنا سابقا 

  المطلب الثاني

  يشابهه من الأنظمة الجزائية مابيع ملك الغير ع زتميي

لكن لكون هذا الموضوع غامضا ، من الأنظمة المدنية لقد ميزنا بيع ملك الغير عن غيره     

ى نتمكن من تّ سنحاول تمييزه عن غيره من الأنظمة الجزائية المشابهة له ح - بيع ملك الغير-معقداو 

  .الأحكام المتعلقة به من ثمة تطبيقو تحديد مفهومه بصورة واضحة و حصر هذا النظام، 

خيانة و الاحتيال و ل من الأنظمة الجزائية التي لها صلة وثيقة ببيع ملك الغير جريمتي النصب عّ لو    

  :تباعاسنتناولها في فرعين و الأمانة، 

  

                                                           

  .58.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )1(
  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  375المادة  )2(
  .145.المرجع السابق، ص، )عقد البيع(4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج )3(
  .58.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )4(
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  الأولالفرع 

  الاحتيالو تمييز بيع ملك الغير عن النصب 

لاحتيال هما و جريمة النصب و كل من بيع ملك الغير  نّ الأولى قد يتبادر إلى أذهاننا أالوهلة من 

ه قد ارتكب جريمة النصب نّ أره يعتبر يه ليس كل من باع ملك غنّ أنفس الشيء، لكن في حقيقة الأمر 

يجتمعان في الاحتيال و جريمة النصب و بيع ملك الغير  نّ ه قد نجد في حالات معينة أنّ أ الاحتيال، إلاّ و 

  واحدة فيتم الفصل فيهما معا، أي في جانبها المادي على أساس أنها بيع لملك الغير) قضية(واقعة 

 .احتيالو في جانبها الجزائي على أساس أنها جريمة نصب و 

  .الاحتيالو ذين النظامين سنحاول أولا التذكير ببعض مبادئ جريمة النصب ابين ه التمييز وقبل     

  الاحتيالو المبادئ العامة لجريمة النصب  :أولا

الركن : ن همايأساسي ينالاحتيال كغيرها من الجرائم الأخرى تقوم على ركنو جريمة النصب  نّ إ    

  المعنويو المادي 

 :و يتكون من ثلاثة عناصر :الماديالركن   -1

 372مادة الم الطرق التدليسية التي وردت في هّ من بين أ: استعمال وسيلة من وسائل التدليس / أ

  . صفات كاذبةو على سبيل الحصر نجد استعمال أسماء )1(ق ع من 

من هذا و سند يثبتها،  إبرازيقصد بهذه الصفات تلك التي اعتاد الناس على مطالبة من يدعيها و      

سند ملكيتها صفة المالك  يدعيهااد الناس أن يطلبوا ممن تّ ي اعتّ من بين الصفات ال هنالتعريف نجد أ

                                                           

ص ا���دة ) 1(� 1966 �و�و ,; 8ا��وا3ق ل 1386'9ر (�م  18ا��ؤرخ 43  156-66 ر)م �ن ا�6ر 372

 84عدد  ج ج  ج ر، 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23- 06بقانون  متممالو  ا���دل ،ا��%و��تا���>�ن )�ون 
كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو :"على ما يلي 2006 ديسمبر 24 بتاريخ  الصادر

الحصول على أي منها أو شرع في ذلك و  إلى أوتصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات 
كان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية 
أو اعتماد مالي خيالي أو إحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من 

 20000إلى  500يء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من وقوع ش
  ."دينار
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دت هذه يّ إذا تأ ه لا يكون قد ارتكب جريمة النصب إلاّ نّ معين فإ شيءشخص ملكية  ادعىمة إذا ثّ من و 

  .)1(الإدعاءات بأعمال أو مظاهر خارجية

جريمة النصب  نّ نجد أ )2(ع  من ق 372نص المادة  إلىبالعودة  :على مال الغير  الاستيلاء/ ب

ي تّ الو هذه الأموال محصورة في المادة المذكورة أعلاه  نّ أ على مال الغير، إلاّ  بالاستيلاءتتحقق 

 والإبراءاتالمخالصات و الوعود و الأوراق المالية و التصرفات و  السنداتو المنقولات و  لتتمثل في الأموا

  .)3(الالتزاماتمن 

  .الاحتيالو العقار لا يتصور أن يكون محل جريمة النصب  نّ أمن خلال هذه المادة نستنتج         

في كل جريمة لا يكفي توفر الخطأ : سلب مال الغيرو السببية بين وسيلة التدليس  علاقة-ج

قيام جريمة النصب لا يمكن تصور أنه ببية بينهما، بمعنى سّ رط وجود علاقة التّ ما يشنّ إ و الضرر و 

  .)4(تسليم الأشياءو الاحتيال بدون علاقة سببية بين الوسائل الاحتيالية و 

يتمثل و الخاص، و الاحتيال توافر القصد الجنائي العام و رط في جريمة النصب تّ يش: الركن المعنوي - 2

  .)5(في نية الشخص في الاستيلاء على مال الغير الأخير هذا

  التمييز بين النظامين: ثانيا 

  :هي كالتاليو القائمة بينهما  الاختلافو التشابه  أوجهللتمييز بين النظامين لابد من استنتاج 

  : أوجه التشابه  - 1

  .على مال الغير بالاستحواذيقوم مرتكب جريمة النصب و لملك غيره بائع من يقوم كل  - 

  .المتعامل فيه للشيءن يكلاهما ليسا مالك - 

  .بالبيعملك الغير  يكلاهما يتعاملان ف - 
                                                           

الجرائم المرتبطة، دار محمد للنشر و التوزيع، د ب ن و خيانة الأمانة و هرجة، جرائم النصب  مجديمصطفى  )1(
  .7- 6.ص .، ص2003-2004

  .المرجع السابق، 156-66من الأمر  372راجع المادة  )2(
  .97.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص) 3(
  .88.، ص2004، د د ن  ؛8خيانة الأمانة، طو معوض عبد التواب، الوسيط في جريمتي النصب  )4(
  .91.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )5(
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  : الاختلافأوجه  - 2

ا مّ أ ،)1(ق ممن  397بيع ملك الغير منظم بالمادة  نّ الشكلي، لكون أ الاختلافمها هّ قد يعد من أ - 

  .)2(ق ع من 372الاحتيال منظمة بالمادة و  النصبجريمة 

المشرع جزاء سوى لا يرتب عليه و نظام مدني يخضع لأحكام القانون المدني،  الغير هوبيع ملك  - 

يعاقب مرتكبها بعقوبة و الاحتيال تخضع للقانون الجنائي و ما جريمة النصب نّ قابلية العقد للبطلان، بي

  . جزائية

الأشياء المتعامل  نّ بأالاحتيال أن يكون سيء النية، أي على علم و رط في مرتكب جريمة النصب تّ يش - 

  .رط ذلكتّ لا يشق م من  397 ا لأحكام المادةفيها ليست ملكا له، بينما في بيع ملك الغير طبق

هذا و أعلاه، يمكن أن يكون العقار محلا لبيع ملك الغير،  المذكورةق م من  397حسب المادة  - 

   .التدليسلا يمكن تصور الحصول على عقار بطريق  الذيع  من ق 372بخلاف المادة 

رط أن يكون البائع شّ بلكن ه قد نجد كلا النظامين في واقعة واحدة، نّ أ إلىومما سبق نخلص 

 . سيء النية عند التصرف في ملك الغير، إضافة إلى استعمال الطرق الاحتيالية للاستيلاء على الثمن

  الفرع الثاني

 تمييز بيع ملك الغير عن خيانة الأمانة

ه ليس كل من باع نّ أ متشابهان في بعض الجوانب، إلاّ بيع ملك الغير هما نظامان و خيانة الأمانة      

هذا و هما مختلفان عن بعضهما البعض، نّ ل أدّ هذا ما يو ملك غيره يكون قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة، 

  :ما سنحاول تبيانه فيما يلي

  العامة لجريمة خيانة الأمانة المبادئ:أولا

   .الضررو هي الركن المادي، الركن المعنوي  تقوم جريمة خيانة الأمانة على ثلاثة أركان     

  

                                                           

  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  397المادة  )1(
.، المرجع نفسه156- 66من الأمر  372المادة  )2(  
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  :إلى ثلاثة عناصروينقسم  : الركن المادي -1

ازته، ـــن حيـــــانة مــــج الأمه خرو ـــج عنـــلا ينتــــفع الشيءين ـــاب أمـــــبارتك ــققــحــــيت :التبديد/ أ

مثل مصلح الهواتف الذي يبيع  )1(الرهن أوالمقايضة  أوالهبة  أوالتصرف فيها بالبيع أو  هاــلاكــــكاسته

  .لإصلاحهالهاتف الذي قدم له 

محل جريمة خيانة الأمانة لا يكون  نّ نلاحظ أ) 2( ع من ق 376من خلال المادة  :الجريمةمحل / ب

  .منقولا لاّ إ

  .تالجراراو  الطاولاتك بالتخصيص العقاراته تعد منقولات في نظر القانون الجزائري نّ أ لاّ إ

هذا ما يميز جريمة خيانة و . الشيءانة تقوم على مبدأ تسليم مّ الأ جريمة خيانة نّ إ :الشيءتسليم / ج

ها تقوم نّ ، إذ أ)3(ه لا يعاقب عليها ما لم يتوفر هناك فعل مباحنّ انة عن غيرها من الجرائم، حيث أمّ الأ

  :هيو من قانون العقوبات  376أساسا على أحد العقود المذكورة في المادة 

انة مّ ه يعد مرتكب لجريمة خيانة الأنّ مة إذا قام المستأجر ببيع الشيء المؤجر، فإثّ ومن  :عقد الإيجار �

ومثال ذلك تبديد المستأجر لمسكن مفروش شيئا من أثاث المسكن، وتبديد المستأجر لأرض زراعية 

 .)4(خلعها ثم بيعهامن الأدوات الزراعية أو الماشية أو أحد الأشجار المثبتة بها عن طريق شيئا 

عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا الوديعة  " هنّ على أ)5(من ق م ج  590فته المادة رّ ع :عقد الوديعة �

  ". منقولا إلى المودع إليه على أن يحافظ عليه لمدة و على أن يرده عينا

البائع جزءا من البضاعة المباعة التي بقيت في  اختلسوقد تكون هذه الجريمة في حالة ما إذا   

 .للوديعةحيازته وانتقلت ملكيتها إلى المشتري، فالبائع هنا يعتبر مبدد 

 

 

                                                           

  .124.معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص )1(
  .، المرجع السابق156-66من الأمر  376راجع المادة  )2(
  85.، ص2001عبد الحميد المنشاوي، جرائم خيانة الأمانة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  )3(
  .31.، صنفسه عبد الحميد المنشاوي، المرجع )4(
  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  590المادة  )5(
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عقد يفوض بمقتضاه شخص  الإنابةالوكالة أو " هنّ بأ) 1(من ق م ج  571عرفته المادة  :عقد الوكالة �

  ". شخصا آخر للقيام شيء لحساب الموكل وباسمه

فكثيرا في الحياة العملية، ما يتصرف الموكل في ملكية الوكيل، بأن يبددها أو يقوم ببيعها خارج 

تكون الوكالة قد  أونطاق الوكالة، كأن يكون العقد يحدد الأشياء محل الوكالة ويتصرف في غيرها، 

ون مرتكب لجريمة قام الموكل بعزله وبالرغم من ذلك يقوم هذا الأخير بالتصرف فيك أوانقضت آجالها، 

  .خيانة الأمانة

يتمثل في القيام بوضع المنقول المملوك "ه نّ بأ) 2(من ق م ج  984عرفته المادة  :عقد الرهن الحيازي �

  . " له في حيازة دائنه أو شخص آخر متفق عليه وذلك تأمينا للدين

 .)3(الأمانةفإذا قام الدائن المرتهن ببيع المنقول الذي بحوزته يرتكب جريمة خيانة 

 ملّ عقد يلتزم بمقتضاه المعير بأن يس"ه نّ أ )4(من ق م ج على  538عرفته المادة  :الاستعمالعارية  �

عوض لمدة معينة أوفي غرض معين بلا المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله  المستعير

 ".الاستعمالعلى أن يرده بعد 

 .وظيفتهوقد نتصور هذه الحالة، إذا ما باع الموظف سيارة أعطيت له بمناسبة 

 أول مادي لمصلحة مالك الشيء ــــام بعمــــص شيئا للقيــخـــم الشلّ ــــويقصد به أن يتس :عقد القيام بعمل �

 ارةيّ م سلّ عقد عمل كالميكانيكي الذي يتس أووقد يكون العمل بمقابل فيكون العقد عقد مقاولة غيره 

 . )5(مقابل كالصديق الذي يتطوع لإصلاح سيارة صديقه لإصلاحها أو

المتهم  إرادةي يتطلب فيها القانون اتجاه تّ انة من الجرائم العمدية المّ فخيانة الأ: الركن المعنوي/ ب

  .)6(منه حرمان المالك الحقيقيو هم في التملك تّ ة الميّ لارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى توفر ن وانصرافها

                                                           

  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  571المادة  )1(
  .، المرجع نفسه58- 75من الأمر  984المادة  )2(
  .39.عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص) 3(
  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  538المادة  )4(
  .عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق )5(
  .88.مصطفى مجدى هرجة، المرجع السابق، ص )6(
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الذي من خلاله تكون  ركن الضررهناك  - الركن المادي و المعنوي- ذين الركنيناإلى جانب ه    

  .)1(ن ماديا أو معنوياو الذي بدوره قد يكو كغيرها من الجرائم تسبب ضررا  انةمّ الأجريمة خيانة 

  التمييز بين النظامين: ثانيا 

  :أوجه التشابه - 1

 .الأمانة يتصرفان بالبيع في ملك الغيرحائز و كل من بائع ملك الغير  - 

  .والإيجار عاريةال، قد يكون كلاهما على علاقة تعاقدية مع المالك الحقيقي كعقود الوكالة - 

  :الاختلافأوجه  -1

ا خيانة مّ من القانون المدني، أ 397الغير نظام مدني تطبق عليه أحكام المادة يعد بيع ملك  - 

 .العقوباتمن قانون )2( 376ة أحكام المادجزائي تطبق عليه فهو نظام انة مّ الأ

هذا بخلاف بيع ملك الغير إذ يمكن تصوره في و ترتكب جريمة خيانة الأمانة إلا في المنقولات،  لا - 

 .العقارات

، عكس بيع ملك الغير الذي الائتمانفي حالة وجود عقد من عقود  انة إلاّ مّ لا تقوم جريمة خيانة الأ - 

 .المحددة على سبيل الحصر يمكن أن يخرج عن هذه العقود

لا يتصور قيام جريمة خيانة الأمّانة إلاّ إذا كان البائع سيء النيّة، على خلاق بيع ملك الغير الذي  - 

 .يمكن أن يكون البائع حسن النية

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .187.معوض عبد التواب، المرجع السابق،ص )1(
  .، المرجع السابق156- 66من الأمر  376المادة  )2(



 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

  أحكام بيع ملك الغير

  

  

  

  

            
  

  



أ���م ��� ��� ا���                                                                    : ا�
	� ا�����  

 

 

33 

يل أحكام بيع ملك الغير اختلافا كبيرا ويرجع ذلك في نظرنا إلى المحاولات صّ اختلف الفقه في تأ      

ي قام بها لإرجاع أحكام هذا النوع من البيع إلى الأحكام العامة في القانون، وفي الواقع إذا كان هذا تّ ال

الأمر مطلوبا ومستساغا في كثير من الأحيان، إلاّ أنّه في بعض الحالات يصبح نوعا من الخلط، لأنّنا 

مة نشل يد المشرع في ثّ ، ومن القواعد العامة أكبر من حجمها الحقيقي أونعطي بعض الحقائق القانونية 

مع كل  تتلاءممواجهة الظروف التي تحتاج بالفّعل إلى تدخله لتنظيمها وإيجاد الحلول القانونية التي 

ظرف من هذه الظروف، حتّى ولو أدى الأمر إلى الخروج عن الأحكام العامة وفقا لما تقتضيه 

تقتصر هذا العقد لا  آثارملك الغير فإن  وبما أن المالك الحقيقي طرف ثالث في عقد بيعالضرورة، 

ونعقبه في المبحث الثاني  ه في المبحث الأول،سنتناول وهذا ما إليه،بل تمتد ، والمشتري على البائع

  .بتطبيقات وجزاءات بيع ملك الغير

 المبحث الأول

 آثار بيع ملك الغير

هذا البيع هو بيع لملك الغير  نّ كثيرة، لكن بما أ اعقد بيع ملك الغير كغيره من العقود آثار يرتب 

ب آثار على المتعاقدان تّ ير ، ولما كان بيع ملك الغير )المالك الحقيقي(هو الغيرو هناك طرف ثالث  نّ فإ

سنتناول آثار بيع ملك الغير على المتعاقدان في فإننا  آثار على المالك الحقيقيو ذان هما طرفا العقد، لّ ال

  .آثار بيع ملك الغير على المالك الحقيقي في المطلب الثانيو المطلب الأول، 

 المطلب الأول

 آثار بيع ملك الغير على المتعاقدين

سبة للطرف نّ على أطرافه حقوق والتزامات، فالتزامات كل طرف هي حقوق بالكل عقد ب تّ ير            

أعطى للمشتري حق إبطال البيع إضافة إلى حقه فالقانون المشتري، و الأطراف هنا هما البائع و الآخر، 

ه نّ ه يملك بنص القانون الحق في إبطال البيع، فإنّ بما أو رر، ضّ ى أصابه تّ في المطالبة بالتعويض م

نتعرض إلى قابلية بيع ملك الغير ما الحق في تصحيح هذا البيع لينتج آثاره العادية، لذلك ستّ يملك ح

  .في الأخير سنتطرق إلى حالة تصحيح بيع ملك الغير رتب على ذلك من تعويض،تّ للإبطال ثم إلى ما ي
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  لالفرع الأو

  قابلية بيع ملك الغير للإبطال

 لذا رر من إبرام العقد لعدم إمكانية البائع تنفيذ التزامه بنقل الملكية، ضّ المشتري هو المت يعتبر      

ه هناك آراء أخرى نّ هذا ما نادت به بعض الآراء، غير أو الحق في طلب إبطال العقد، القانون ى له طأع

 سوف نتطرق إلى دراسة هذين الرأيينو نادت بحق البائع في المطالبة بإبطال البيع إلى جانب المشتري، 

  .القائلين بحق كل من البائع و المشتري في طلب إبطال البيع

  دهإبطال البيع من حق المشتري وح :أولا

أن ذلك أن شّ من و المشتري، و غير باطل في العلاقة الموجودة بين البائع و بيع ملك الغير صحيح        

العادة أن تنتقل ملكية المبيع بمجرد لقد جرت و بها عقد البيع، رتّ يلتزم كل منهما بكافة الالتزامات التي ي

ر على البائع نقل ملكية المبيع مما ذّ ه يتعنّ ا في بيع ملك الغير فإمّ انعقاد العقد في العقود الأخرى، أ

ه نّ هذا ما أعطى الحق للمشتري دون غيره المطالبة بإبطال العقد لأو بالتزام تعاقدي،  لاّ يجعله مخ

.                                                             )1(ن التزامه تجاه البائعكي يتخلص مذلك لو رر الوحيد ضّ المت

ه يكون أمام المشتري نّ لتزامه التعاقدي المتمثل في نقل ملكية المبيع فإبانظرا لإخلال البائع      

له الحق في أن يتمسك بطلب الإبطال  نّ البطلان مقرر لمصلحته فإ نّ ا أمّ بو المطالبة ببطلان العقد، 

هذا و  ق ضمان الاستحقاقبّ ليست أوالثمن، د رّ ا في صورة دعوى إبطال يرفعها على البائع ليستمّ ذلك إو 

                                                         :)2(لتوفر السببين الآتيين

 البائع غير مالك، فيرفع دعوى يطالب فيها ببطلان البيع نّ ن له أيّ إذا كان قد دفع الثمن ثم تب -أ

                                                                                  . استرداد الثمنو 

                        .أراد منع البائع من مطالبته بالثمن، إذا لم يكن قد دفعه بعد إذا -ب

ة يطالبه فيها بالثمن، فيرفع يّ ذلك عندما يرفع عليه البائع دعوى أصلو مقابلة في صورة دعوى الأو 

  .                                                   )3(هل الدعوى على أن المبيع غير مملوك

        

                                                           

  .271- 270.ص. أحمد سعيد الزقرد، المرجع السابق، ص )1(

  .119-118.ص. الياس ناصيف، المرجع السابق، ص  )2(

  .218.، ص1989محمد رضا الخضيري، تطبيق القانون في الدعاوى المدنية، د د ن، د ب ن،   )3(
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من و ض له المالك الحقيقي في المبيع، رّ لم يتعو ى تّ يستطيع المشتري رفع هذه الدعاوى حو 

  .             )1(ليس عفواو تي تتم بواسطة القضاء طلب البطلان يتم عن طريق رفع هذه الدعاوى ال نّ أ المعلوم

مان يتعارض ضّ التزامه بال نّ حق للمشتري دون البائع ذلك لأ -طلب البطلان- هذا الحق نّ كما أ      

ولا ــقـــع منـبيــان المــــواء كـــذلك سو ده ــشتري وحــالص للمــــطال، فإذن هو حق خــمع منحه حق طلب الإب

ثر على حق المشتري ؤّ سجيل في بيع العقارات لا يتّ لم يسجل، بحيث أن ال أوعقارا سجل هذا البيع  أو

سجيل تّ هذا ال نّ لأ. )2(سجيلتّ إن تم الو ى تّ هذا ما لا يجعل بيع ملك الغير صحيحا حو في طلب الإبطال، 

بيع عقار الغير قبل  نّ لذلك فإو ه عقد ناقل للملكية في الحال، نّ لا يغير من طبيعة عقد البيع على أ

 نّ لك ليس صحيحا ما يقوله البعض من الفقهاء على أذيكون كذلك بعده، لو سجيل يقع قابلا للإبطال تّ ال

قابل للإبطال، فلو كان بيع عقار  هوسجيل فتّ إذا كان بعد الأمّا  ،سجيل صحيحتّ بيع عقار الغير قبل ال

.                                                            )3(ه ينبغي أن يكون كذلك بعدهنّ يل فإالغير صحيحا قبل التسج

لو و كما يثبت حق المشتري في إبطال بيع ملك الغير بمجرد ثبوت عدم ملكية البائع للمبيع،       

ده من حقه في رّ هذا لا يجلكن  ،يجعله سيء اهذا مو البيع إبرام عقد بذلك وقت  المشتري قد علم كان

ه نّ عنى أــكا للمبيع بمــس مالــبائع ليــه أن الـــعلمدم  ـــة عـــحال الذي هو أيضا من حقه فيو  طلب الإبطال

 لإبطال العقد وهذا حتى ولويخوله المطالبة أو الحكم له بالتعويض عند طلبه مــا  وهذا ،ةيّ سن النـان حـــك

  .  )4(ة، أي يجهل أنه لا يملك المبيعيّ كان البائع عند إبرامه لعقد البيع حسن الن

 يتضح هنا أن المشتري له الحق في المطالبة بإبطال العقد سواء كان حسن النية أو سيئها، إلاّ       

ا مّ التعويض عن الضرر الذي أصابه، أه يتقرر بالإضافة إلى طلب الإبطال نّ ه إذا كان حسن النية فإنّ أ

  .)5( فإنه للمشتري المطالبة بالإبطال ،ةيّ البائع فسواء كان حسن أو سيء الن

    

                                                           

  .154.، ص1996محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البيع، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  )1(

، منشورات الحلبي الحقوقية )دراسة مقارنة(الإيجار -)الضمان(التأمين  - البيع: محمد حسن قاسم، العقود المسماة )2(
  .181.، ص2003الإسكندرية، 

  .135.، صرمضان أبو السعود، المرجع السابق) 3(

  .514.سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )4(

  .     112-111.ص. المرجع السابق، ص، جميل الشرقاوي )5(
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ة في توافر شروط قبول دعوى الإبطال هي بوقت رفع الدعوى، فإذا تمسك رّ العب نّ ويراعى أ       

ه نّ المالك الحقيقي البيع وذلك قبل صدور الحكم، فإ رّ المشتري بالإبطال وقام برفع الدعوى ثم حدث أن أق

ا إذا كان سيء مّ ة، أيّ ه من حق المشتري حسن الننّ ن على القاضي أن يقضي بالبطلان مباشرة لأيّ يتع

المالك  رّ ه في  هذه الحالة إذا أقنّ فإ ،ه يعلم أن البائع غير مالك ورغم ذلك اشترى المبيع منهنّ ة، أي أيّ الن

عارض مع المبادئ تّ والقول بغير ذلك ي. الحقيقي البيع بعد رفع دعوى امتنع على القاضي أن يقضي به

  .)1(عسف في استعمال الحقتّ العامة التي تقضي بعدم جواز ال

 بيع أو لا يملكهمالبائع هو الذي يجب عليه أن يعرف ما إذا كان يملك ال نّ والملاحظ مما سبق أ       

ا إذا كان يجهل عدم ملكيته فهو مّ ه غير مالك فهو مخطئ إذا باع ما لا يملك، أنّ عالما بأ فإذا كان

ه ليس من نّ ناد إلى خطئه لطلب الإبطال لأته يجب عليه أن يعلم، ولا يجوز له الاسنّ أيضا مخطئ لأ

في إبطال حقه وذلك لعدم تضرره من إبرام عقد البيع، وبالتالي لا محل لحمايته عن طريق منحه الحق 

البيع، على عكس المشتري الذي لا يطالب بالعلم ما إذا كان المبيع ملكا للبائع أم لا لكونه المتضرر 

  .ب حماه القانونبالوحيد ولهذا الس

  المشتريو البائع إبطال البيع من حق  :ثانيا

المشتري، فهناك ية البائع في طلب إبطال العقد إلى جانب قرأيان بخصوص أحيوجد في الفقه        

للبائع الحق في المطالبة بإبطال بيع ملك الغير، ورأي آخر عارض هذه الفكرة ونادى  نّ رأي نادى بأ

  .يته في ذلكقبعدم أح

للبائع الحق في المطالبة ببطلان بيع ملك الغير على أساس القواعد العامة في الغلط، وهذا  :الرأي الأول

جوهري، وكان هذا الغلط هو الدافع إلى التعاقد بحيث لولاه لما أقدم ى كان البائع قد وقع في غلط تّ م

  .)2(ما على أساس الغلط الجوهرينّ على التعاقد، فالبائع لا يطلب الإبطال على أساس بيع ملك الغير وإ 

المشتري في الغلط، بأن كان و اك البائع تر فر شرط اشو إذا ت لاّ وهذا القول لا يمكن الإعمال به إ

بحيث . )3(علم بوقوع البائع في الغلط أو يستطيع أن يعلم ذلك أو كان هو واقعا في نفس الغلطالمشتري ي

ة أن يدفع بعدم تسليم المبيع إذا كان لم يّ ه يحق للبائع ولو كان سيئ الننّ ه ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ أ
                                                           

  .387.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )1(

  .387.سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، د س ن، ص  )2(

  .271.أحمد سعيد الزقرد، المرجع السابق، ص  )3(
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للاعتداء على مال  يم وهو ليس مالك يتضمن إكراها لهلّ إجباره على التس نّ مه إلى المشتري، لألّ يس

  .)1(الغير

 ةيّ ه لا يجوز للبائع طلب إبطال البيع سواء كان حسن أو سيئ الننّ أغلب الفقهاء بأ ىناد :الرأي الثاني

مان يتعارض مع حقه في ضّ التزام البائع بال نّ لمصلحة المشتري، كما أ لاّ طلب الإبطال لم يتقرر إ نّ لأ

  .)2(إبطال البيع

ة، كونه مخطئا يّ الجزائري للبائع حق طلب الإبطال سواء كان حسن أو سيئ النالمشرع لم يعط       

  .)3(من ق م ج  397وهذا طبقا للمادة  مة لا يجوز له أن يتخلص من التزامه بالإستاد إلى خطئهثّ ومن 

حالة وهذا الرأي هو الرأي الراجح وذلك استنادا إلى عدم إمكانية الرجوع إلى القواعد العامة في       

  .)4(الخاص يقيد العام نّ وجود الحكم في القواعد الخاصة، لأ

  الفرع الثاني

 حق المشتري في التعويض

إذا بطل البيع في صالح المشتري بمقتضى حكم  "ه نّ على أ )5(من ق م ج  399تنص المادة 

  ". حسن النيةلو كان البائع و لا يملك المبيع فله أن يطالب بالتعويض يجهل أن البائع وكان المشتري 

المشتري إلى جانب طلبه إبطال البيع، له أن يطالب البائع بالتعويض  نّ ن من هذه المادة، أيّ يتب

  :)6(هماو ة، ولقد وضع المشرع شرطين للاستفادة من هذا التعويض يّ إذا كان حسن الن

 نّ يطالب به أو لأه لم نّ ا إذا لم يحكم له بالإبطال، سواء لأمّ أن يكون قد قضي له بإبطال البيع، أ  - أ

  .هذا الحق سقط بالتقادم، فلا يجوز في هذه الحالة المطالبة بالتعويض

                                                           

  .123.الياس ناصيف، المرجع السابق، ص )1(

  .123.الياس ناصيف، المرجع نفسه، ص )2(

  .212.، المرجع السابق، ص)عقد البيع(4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج )3(

  .114.ق، صأيمن محمد حسين ناصر، المرجع الساب )4(

  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  399المادة  )5(

  .193.محمد حسنين، المرجع السابق، ص )6(
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ا إذا كان مّ أن يكون المشتري حسن النية وقت التعاقد، أي يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، أ   - ب

 استرداد الثمن دون أي تعويض، بل دون مصروفات المشتري يعلم بعدم ملكية البائع للمبيع فليس له إلاّ 

  .مل تبعة أقدامه على البيع مع علمه بعدم ملكية البائع للمبيعه يتحنّ التي أنفقها، ذلك أالبيع 

المبيع مملوك للغير، أي يرجع جهله  نّ ة ولو كان بإمكانه العلم بأيّ كما يعد المشتري حسن الن      

رط في تالبائع لا يملك المبيع أن يش نّ للمشتري ولو كان عالما وقت البيع أه يجوز نّ لتقصير منه، غير أ

عقد البيع الرجوع على البائع بالتعويض بالإضافة إلى استرداده الثمن إذا قام المالك الحقيقي بانتزاع 

  .)1(المبيع من يده

ة، أي يّ ائع سيئ النإضافة لهذين الشرطين، أضاف المشرع اللبناني شرط آخر، وهو أن يكون الب       

ه لا يملك البيع، فالبائع حسب هذا الشرط لا يضمن بدل العطل نّ ه كان عالما بأنّ يجب أن يثبت أ

  .)2(ه لا يملك المبيع  وكان المشتري يجهل ذلكنّ إذا كان عالما أ والضرر للمشتري إلاّ 

البائع لحصول المشتري على ة يم هذه النقطة بعدم اشتراطه سوء نسالمشرع الجزائري ح نّ غير أ       

  .التعويض، وهذا ما ذهب إليه المشرع المصري

رية ــــؤولية التقصيــلقد اختلف شراح القانون المدني في أساس هذا التعويض، فيما إذا كان المس       

    .             أو العقدية، ويرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف الموجود في تأصيل بطلان بيع ملك الغير

ا البعض الآخر فيرى أن أساس مطالبة مّ فنجد البعض تبنى نظرية الخطأ في تكوين العقد، أ       

المسؤولية العقدية لا  نّ بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أو . المشتري بالتعويض هو المسؤولية التقصيرية

رأي الذي يؤسس مطالبة المشتري ال نّ ، لذلك نرى أ)3(في حالة إخلال المتعاقد بأحد التزاماته لاّ تقوم إ

بعد زواله يتقرر  العقد نّ ة أجّ بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية يعتبر أولى بالترجيح بح

، وهذا الخطأ قد نص عليه )4(ما الخطأ التقصيرينّ التعويض ليس العقد وإ  بطلانه، فيصبح مصدر

                                                           

  .514.سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )1(

  .194- 193.ص. محمد حسنين، المرجع السابق، ص )2(

  .183-182.ص. إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )3(

  .137.ص ،ر���ن أ�و ا���ود، ا��ر	� ا����ق )4(
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البائع في نظر المشرع مرتكبا لخطأ في ، حيث يعتبر )1(من ق م ج 399المشرع صراحة في المادة 

  .)2(حالة بيعه ما لا يملك وذلك دون حاجة لقياس سلوكه على الرجل المعتاد

مسؤوليته  نّ ة أو سيئها، وهذا لا يعني أيّ المشرع ألزم البائع بالتعويض سواء كان حسن الن نّ كما أ      

بعدم ملكيته للمبيع ولكنه قصر في ذلك مما ه بإمكان البائع أن يعلم نّ لا تقوم على أساس الخطأ، لأ

  .)3(يستوجب مسؤوليته

من المتفق عليه أن تقدير التعويض مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، والذي      

يختص بتقدير مبلغ التعويض في حالة إثبات المشتري توافر عناصر المسؤولية التقصيرية التي يقوم 

بتعويض الأضرار المباشرة سواء كانت ) البائع(عناصر تلزم المسؤول عن الضررعليها التعويض وهذه ال

قواعد العدالة واتساق  نّ ة، بالرغم من أيّ سيء الن أومتوقعة أو غير متوقعة، وسواء كان البائع حسن 

المنطق القانوني كان يفرض على المشرع الوضعي أن ينص على عدم إلزام البائع بالتعويض إذا كان 

  .)4(ة، أي يعتقد أنه مالك للمبيع وكان اعتقاده مبنيا على ما يقتضيه مسلك الشخص العادييّ حسن الن

ومن ثمة  التقصيرية لا العقدية نخلص إلى أن أساس التعويض في بيع ملك الغير هو المسؤولية

لأنه  ،ي تعد بمثابة تنفيذ العقد عن طريق التعويضتّ ال )5(من ق م ج  375لا يمكن تطبيق نص المادة 

تبعا لذلك فإنه على و . في بيع ملك الغير يكون التعويض على أساس التقصير المرتكب من طرف البائع

التعويض  وهذا  الغير، الرجوع إلى القواعد العامةعند تقديره للتعويض الناشئ عن بيع ملك  القاضي

  .                                         )6(ل كل ما لحق المشتري من خسارة وما فاته من كسبميش

  

  

                                                           

  .، المرجع السابق58-75من الأمر  399راجع المادة  )1(

  .217.، المرجع السابق، ص)عقد البيع(4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج )2(

 2008؛ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 3الحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، ط )3(
  .61.ص

  .180.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )4(

  . ، المرجع السابق58-75من الأمر  375راجع المادة  )5(

  .291.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ص )6(
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  الفرع الثالث

  تصحيح بيع ملك الغير

وحده  سم بيع ملك الغير بطبيعة خاصة جعلت منه بيعا قابلا للإبطال لمصلحة المشتري تي

أن رأينا كيفية تحقق هذا الإبطال سنتطرق إلى الآثار الأخرى لبيع ملك الغير، وذلك عندما يصبح  وبعد

  .و التزاماته آثارههذا البيع صحيحا مرتبا لجميع 

   :بيع ملك الغير هي خمسة سنبحثها على التواليتصحيح وحالات 

   التقادم :أولا

مدة معينة لسقوط حق المشتري في رفع دعوى لم تتضمن القوانين المدنية نصا خاصا يحدد     

إبطال بيع ملك الغير، مما جعل شراح القانون المدني ينقسمون على أنفسهم مترددين في جعل تقادم هذه 

  .الدعوى ضمن التقادم القصير أو التقادم الطويل حسب القواعد العامة

في دعوى إبطال بيع ملك الغير على يتجه رأي الأغلبية في الفقه المصري إلى جعل مدة التقادم       

البائع  يةدعاوى الإبطال وهي ثلاث سنوات، وهذه المدة تبدأ من اليوم الذي يعلم فيه المشتري بعدم ملك

للمبيع، وفي جميع الأحوال يسقط حق المشتري في طلب الإبطال بانقضاء خمسة عشر سنة من اليوم 

  .)1(الذي أبرم فيه العقد

تقادم دعوى إبطال بيع ملك الغير تبدأ من وقت إبرام العقد وهي المدة التي  نّ ي فإووفق هذا الرأ       

سوء نية و مدة الثلاث سنوات يفرق في شأنها بين حسن  نّ كن فيها المشتري من إبطال البيع، أي أتمي

ثانية تبدأ في الحالة الو المشتري، ففي الحالة الأولى تبدأ المدة من يوم علمه بعدم ملكية البائع للمبيع، 

  .)2(من يوم إبرام العقد

ا رأي الأقلية فقد اتجه إلى تطبيق حكم القواعد العامة على تقادم دعوى إبطال بيع ملك الغير مّ أ     

مدة ثلاث سنوات جاءت خاصة بحالات  نّ أي جعل مدة تقادم هذه الدعوى خمسة عشر سنة، بحيث أ

لتدليس، أو انقطاع الإكراه أو زوال نقص الأهلية، ولم معينة ولكل حالة مبدأ وهو تاريخ كشف الغلط أو ا

هذه المدة تبدأ من وقت إبرام  نّ تحدد مبدأ تقادم دعوى إبطال بيع ملك الغير مما يتعين القول معه بأ
                                                           

  .220.محمد رضا الخضيري، المرجع السابق، ص )1(

  .128-127.ص. أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )2(
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العقد، ولا يسقط الحق في رفع هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات لأن المشرع لم يأخذ بهذه المدة الأخيرة 

من  لاّ مدة التقادم لا تبدأ إ نّ ا أمّ فيها مبدأ لهذه المدة تاليا لوقت إبرام العقد، وب دّ تي حد في الحالات اللاّ إ

  .)1(بخمسة عشر سنة لاّ تقادم دعوى الإبطال حسب هذا الرأي لا يتم إ نّ وقت العقد فإ

ا في ظل التشريع الجزائري فدعوى المشتري في طلب إبطال العقد تخضع للأحكام العامة مّ أ      

من  101لنظرية البطلان التي تجعل مدة تقادم دعوى البطلان النسبي عشر سنوات وفقا لأحكام المادة 

 يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر " هنّ أالتي تنص على ) 2(ق م ج 

خلال خمسة عشر سنة  أووتبدأ هذه المدة من وقت علم المشتري بعدم ملكية البائع للمبيع،  . "سنوات

   .من تاريخ إبرام العقد

يسقط حق المشتري في طلب إبطال عقد البيع الصادر من الغير إذا لم يرفع دعوى  ةمثّ ومن 

  .)3(الإبطال في المدة المحددة لذلك

   إجازة المشتري للبيع: ثانيا

  :قبل التعرض لهذا الموضوع يجب أولا توضيح مصطلح الإجازة ومعناها القانوني والفقهي

يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية " هنّ على أ )4(من ق م ج  100نصت المادة       

 هذه المادةيتضح من نص ، "وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون الإخلال بحقوق الغير

والإجازة  .)5(الإجازة هي النزول عن حق طلب الإبطال، فيزول الخطر عن العقد الذي يتهدده بالزوال نّ أ

ها تصدر نّ لا ترد على العقود الباطلة بطلان مطلق، بل ترد فقط على العقود الباطلة بطلان نسبي، كما أ

  .)6(ثمة لا تحتاج لقبول الطرف الثانيبإرادة منفردة، أي بإرادة صاحب الحق في طالب الإبطال ومن 

                                                           

  .515.سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )1(

  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  101المادة  )2(

  .214.، المرجع السابق، ص) عقد البيع(4خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج )3(

  .، المرجع السابق58- 75الأمر  من 100المادة  )4(

  .85.، المرجع السابق، ص)مصادر الالتزام(1خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج )5(

  .140.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )6(
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كما يشترط  ،الإجازة عمل قانوني، فيشترط لقبولها أن يكون المجيز متمتعا بالأهلية الكاملة نّ وبما أ    

  .)1(ترفض الإجازة خلو إرادته من كل عيوب الرضا من غلط، إكراه، تدليس واستغلال وإلاّ 

الإجازة هي الرضا بالتصرف بعد وقوعه، وترد على العقد وتختلف الإجازة عن الإقرار في كون        

القابل للإبطال وتصدر من طرف العاقد الذي تقررت لمصلحته هذه القابلية لتزيل ما لحق به من عيب 

رد على عقد صحيح ويكون من شخص غير طرف قي العقد يّ ا الإقرار فمّ ، أ)2(يمكن الطعن فيه بالبطلان

اريا في حقه بعد أن كان من الغير لا يتعدى، فبيع ملك الغير قابل من ورائه جعل العقد س يهدف

يستطيع المشتري أن  ةإذا أقره، ومن ثم لاّ للإبطال وفي نفس الوقت لا يسري في حق المالك الحقيقي إ

  .)3(يجيز العقد ليزيل البطلان ويقره المالك الحقيقي لكي يكون ساريا في حقه

ه يمكن للمشتري أن يجيز العقد إذا قام بالتنازل عن حقه إنّ ف )4(من ق م ج  397/2فطبقا للمادة        

ضمنا، كما لو قرر المشتري حقوقا للغير على المبيع بعد  أويتم ذلك صراحة و في إبطال ذلك العقد، 

علمه بعدم ملكية البائع للمبيع، وكما لو طلب ورثة المشتري الحكم بثبوت ملكيتهم للمبيع، بالتالي يصبح 

بضمان و العقد مرتبا لكافة آثاره على البائع وعلى المشتري، فالبائع ملزم بنقل ملكية المبيع للمشتري 

  .)5(الخ...لعيوب الخفيةالاستحقاق وا

ويكون المشتري ملزما بدوره بدفع الثمن والمصاريف وبتسلم المبيع، وهذا طبقا للقواعد العامة        

البائع يستطيع تنفيذ كافة التزاماته ماعدا التزام واحد وهو نقل ملكية المبيع  نّ ويلاحظ أ. لعقد البيع

السبب أعطى المشرع للمشتري الحق في المطالبة بإبطال للمشتري وذلك نظرا لعدم ملكيته للمبيع، لهذا 

البيع، كما يجوز له زيادة على ذلك الرجوع على البائع بدعوى ضمان الاستحقاق في حالة ما إذا تعرض 

  .)6(البائع يعتبر ضامنا للمبيع في حالة إقامته لهذه الدعوى نّ لأ ،له المالك الحقيقي

سخ العقد حتى ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي، وحتى لو كان ويحق للمشتري طلب إلغاء أو ف       

البائع  نّ ه راض بالبيع اعتقادا منه أنّ البائع لا يملك المبيع، واستند في ذلك على أ نّ يعلم وقت البيع أ

                                                           

  .140.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )1(

  .121.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )2(

  .122.يل عبد النبي شاهين، المرجع نفسه، صإسماع )3(

  .، المرجع السابق58-75من الأمر  397/2راجع المادة  )4(

  .120.الياس ناصيف، المرجع السابق، ص )5(

  .120.ص نفسه، المرجع الياس ناصيف، )6(
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ه لو تم الحصول على إجازة المالك الحقيقي نّ ملكية المبيع لينقله إليه، بحيث أعلى يستطيع أن يحصل 

قبل الحكم فيها صح قبول تلك الإجازة بشرط عدم تضرر المشتري من جراء و مة الدعوى بعد إقا

  .)1(التأخير

قواعد الضمان لا تجيز للبائع طلب إبطال البيع، ولا تجيز له استرداد الشيء المبيع  نّ كما أ      

امتنع منه من التزم بالضمان  نّ بحجة استحقاقه إياه بعد البيع لأ أو بحجة التزامه برده إلى مالكه

  .)2(التعرض

 نّ إذا كان المشتري عالما وقت صدور الإجازة منه أ لاّ لا يصح بيع ملك الغير بين المتعاقدين إ       

      .)3(البائع لا يملك المبيع فينقلب إلى بيع منتج لالتزامات مجردة لا بيعا ناقلا للملكية

رجعي، إذ يعتبر البيع صحيحا من يوم إبرام العقد وليس من  المشتري لبيع ملك الغير أثر وإجازة   

ه لا نّ أ ى لو اعتبر هذا البيع صحيحا بين البائع والمشتري إلاّ تّ يوم صدور الإجازة من المشتري، ولكن ح

  .)4(لهذه الإجازة بالنسبة للمالك الحقيقي أثر

يكون للمشتري بعد إجازة هذا العقد أن يتمسك بحقه بالفسخ في حالة عدم إمكانية البائع نقل و        

البائع إلى حقه في المطالبة بالتعويض، كما يكون للمشتري الرجوع على  إضافةملكية المبيع إليه 

  حقاقبالضمان في حالة ما إذا تعرض له المالك الحقيقي، بأن رفع المالك على المشتري دعوى است

  . )5(وثبت استحقاقه للمبيع، فيكون للمشتري في هذه الحالة الرجوع على البائع بالتعويض

  :)6(لإجازة المشتري شروط لا بد من توافرها وهي نّ أمن هذا المنطلق يتضح لنا 

ن البائع غير مالك للمبيع، وإجازته تكون بمثابة تنازله عن حقه في أبعلى علم أن يكون المشتري  - 

  . الإبطالطلب 

                                                           

  .138.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )1(

  .512.سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )2(

  .130.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )3(

؛ دار الفكر والقانون لنشر والتوزيع، المنصورة 2السيد خلف محمد، عقد البيع في ضوء الفقه وأحكام النقض، ط )4(
  .، المرجع السابق583-582.ص. ، ص1999

  .131.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )5(

   .132-131.ص. إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )6(
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  .أن يتمتع المشتري بالأهلية القانونية، كون هذه الإجازة تصرف قانوني يستلزم ذلك - 

  .أن تكون إرادة المشتري سليمة خالية من أي عيب من عيوب الرضا - 

المشتري في بيع ملك الغير يكون أمام ثلاث خيارات وهي خيار  نّ سبق نتوصل إلى أ ومما

. بعد الإجازة، وخيار الاستحقاق بعد مطالبة المالك له باسترداد المبيع الإجازة، خيار الفسخ الإبطال قبل

  .)1(وكل هذه الخيارات يمكن الاستغناء عنها بمجرد إقرار المالك الحقيقي للبيع

   تملك المشتري المبيع: ثالثا

اكتسب المشتري  أنو إن حدث ه نّ ، فإ...نظرا لتعدد طرق اكتساب الملكية من بيع وتقادم، حيازة

  .ه يسقط حقه في طلب الإبطال لانعدام السببنّ ملكية المبيع بطريقة قانونية غير البيع، فإ

  :هناك طريقتين لاكتساب المشتري ملكية المبيع وهما

ه نّ إذا كان المبيع عبارة عن منقول وحازه المشتري بحسن نية فإ :اكتساب المشتري المبيع بالحيازة -1

ة يّ ا إذا كان المشتري سيئ النمّ ، أ"الحيازة في المنقول سند الملكية" ته وفقا لقاعدةيكون قد اكتسب ملكي

ه سيصبح مالك فيمكنه أن يدفع دعوى الاستحقاق نّ ا أمّ بالتقادم الطويل، وب فلا يمكنه تملك المبيع إلاّ 

ملكية البائع للمبيع رفعها عليه المالك الحقيقي، ليرفع الضرر الذي لحقه وقت العقد بسبب عدم يي قد تّ ال

ه للمالك الحقيقي في هذه نّ مع ملاحظه أ ،وبذلك ينتفي مبرر طلب البطلان الذي منحه إياه القانون

ما ذهب البعض الآخر إلى نّ ، بي)2(الحالة الرجوع على البائع بالتعويض، وهذا ما نادى به بعض الفقهاء

إذا تمسك المشتري  يتم إلاّ  لك بالحيازة لاّ التم نّ حق المشتري في طلب البطال لا يسقط لأ نّ القول أ

بملكية المبيع عن طريق هذا السبب، وهذا التمسك لا يمكن أن يجبر المشتري عليه لأنه قد يرى 

  .)3(مصلحته في التمسك بالبطلان رغم توافر الحيازة

حسن والرأي الراجح هو الرأي الذي ناد بسقوط حق المشتري في طلب الإبطال إذا حاز المبيع ب

، وعلى هذا الأساس يضل حق المشتري )4(ة، باعتباره سبب صحيح بمقتضاه يتملك المشتري المبيعيّ ن

                                                           

  .131.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )1(

  .521-520.ص. سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )2(

  .192.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )3(

  .128.توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص )4(
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قائما في طلب الإبطال إذا آلت ملكية المبيع إليه استنادا إلى سبب آخر غير متصل بواقعة الحيازة 

  .كالشراء من الغير

حق المشتري في الإبطال يسقط بالتقادم  نّ طبقا للقواعد العامة فإ :اكتساب المشتري المبيع بالتقادم -2

  .التقادم يرد فقط على العقارات نّ المكسب فيما يخص العقارات، ذلك أ

ة عقار بالتقادم المكسب فلا تنزع منه ملكية ذلك العقار بشرط أن يّ فإذا اكتسب المشتري بحسن ن

اشترى العقار مستندا في ذلك إلى  المشتري كون يقوم بتسجيل كل القيود والبيانات في السجل العقاري،

ه اشترى من المالك الحقيقي، فإذا اشترى المشتري عقار ليس ملكا نّ تلك القيود والبيانات، حيث يفترض أ

ه نّ ففي هذه الحالة يصبح مالكا له ولا ينازعه فيه أحد لأ ،للبائع ثم اكتسب ملكيته عن طريق التقادم

مالك الحقيقي ل، فحق المشتري قد حماه القانون، ومن ثمة لا يحق لاشتراه وفقا لكل القيود الواردة عليه

الرجوع عليه ومطالبته باسترداد العقار، وإنما يكون له الحق في الرجوع على البائع بالضرر الذي 

  .)1(أصابه

 ملكا للبائع وهناك من يهدد ملكيته العقار ليس  نّ ة، أي يعلم أيّ ا إذا كان المشتري سيئ النمّ أ

وهنا يكون للمالك الحقيقي رفع دعوى الاستحقاق على  ،ا يجعل حقوقه لا تعاد قبل المالك الحقيقيهذا م

  .)2(المشتري لنزع الملكية منه

مدة التقادم هي خمسة عشر سنة في التقادم الطويل وخمس سنوات في  نّ وتجدر الإشارة أ

  .)3(التقادم القصير

حق المشتري في طلب الإبطال لا يسقط بمجرد توفر  نّ بالإضافة إلى هذا هناك من يرى أ

د من أن يتمسك المشتري ببقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، بل لا أوشروط التمسك بالتقادم 

ا إذا لم يشأ أن يتمسك بالملكية يبقى حقه قائما في مّ في التقادم، أأو باكتساب الملكية سواء في الحيازة 

  .)4(ب الإبطاللط

                                                           

  .187.محمد حسن قاسم، العقود المسماة، ص )1(

  .166.نبيل إبراهيم السعد، المرجع السابق، ص )2(
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  تملك البائع المبيع : رابعا

و كذلك يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا  " هنّ على أ )1(من ق م ج  398المادة  تنص  

  ". اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد العقد

من حقه في طلب بطلان العقد إذا اكتسب البائع ملكية المبيع وفق هذا النص يحرم المشتري 

اكتسب  أوفإذا اكتسب البائع المبيع بعد صدور البيع كأن ورث المبيع من مالكه الحقيقي بعد العقد، 

عن طريق التقادم المكسب إذا كان عقارا، ووفق قاعدة الحيازة إذا كان  أوالوصية  أوملكيته بالشراء 

العائق الذي كان يحول دون تنفيذ  نّ البيع لأ إبطالفي هذه الحالة يمنع على المشتري طلب ف  ،منقولا

البائع لالتزامه بنقل الملكية قد زال وأصبح هو المالك، بالتالي بإمكانه الوفاء بالتزام نقل الملكية الملقى 

  .)2(على عاتقه

ويختلف حكم اكتساب البائع ملكية المبيع باختلاف سببه، فإذا كان سبب اكتساب البائع الملكية 

ي رتبها عليه المالك القديم خلال تّ ، أخذ المشتري المبيع سالما من كل الحقوق الهو تحقق الشرط الواقف

الشرط إذا تحقق كان له أثر رجعي واستند مفعوله إلى وقت  نّ المدة التي علق فيها الشرط، ذلك لأ

أحكام  اكتسبه بموجب أوالوصية  أوالإرث  أوا إذا اكتسب البائع ملكيته عن طريق الشراء مّ أ ،)3( دالتعاق

البيع يعتبر  نّ ه لا يكون لتصحيح البيع أثر رجعي، أي أنّ الحيازة في المنقول والتقادم في العقار، فإ

بها المالك الأصلي على تي ير تّ ملكية الحقوق ال نّ البائع للمبيع فقط، بمعنى أ وقت امتلاك صحيحا من

بقى نافذة، أي ينتقل المبيع إلى المشتري المبيع في الفترة بين حصول البيع وانتقال ملكية المبيع للبائع ت

وإذا أنقصت هذه الأعباء من قيمة المبيع فحكمها يكون حكم ضمان  ،)4(مثقلا بما عليه من أعباء

بها البائع نفسه في الفترة بين تي ير تّ ا الحقوق المّ أ ،)5(من ق م ج 375التعرض والاستحقاق وفقا للمادة 

هذه الحقوق معيبة أصلا  نّ لا تؤثر في حقه، لأو العقد وبين اكتساب الملكية فلا تسري على المشتري 

                                                           

  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  398المادة  )1(

. ، المرجع السابق، ص)عقد البيع(4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج )2(
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وسواء كان  سبب ملكية البائع للمبيع هو تحقق الشرط  .)1(باعتبارها صادرة من شخص غير مالك

 حق المشتري في طلب إبطال بيع ملك الغير ه يترتب على ذلك سقوطنّ غير ذلك مما ذكر فإ أو الواقف

الأصل تقرير هذا الحق للمشتري، لكن بامتلاك البائع للمبيع تنتفي مصلحة المشتري في طلب  نّ إذ أ

  .  )2(بإمكانه نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري و الإبطال لرفع الضرر عنه، فالبائع أصبح مالكا 

ي في طلب الإبطال يبقى قائما إذا كانت المطالبة به سابقة حق المشتر  نّ البعض يرى بأ نّ أ لاّ إ

حقه في إبطال البيع حق مكتسب ويكفي ذلك  نّ على السبب الذي اكتسب بموجبه البائع ملكية المبيع، لأ

من و ، بينّما يرى البعض الآخر أنّ البيع صحيح )3(أن يكون المشتري قد أظهر إرادته في طلب البطلان

يسقط حق المشتري في طلب الإبطال إذا ما تحصّل البائع على ملكية المبيع بعد رفع الدعوى وقبل  ثم

  .)4(صدور الحكم النهائي

البائع تملك الشيء  نّ هناك داعي لإبقاء حق المشتري في المطالبة بالإبطال طالما أ نّ ولا نرى أ

للمشتري مراده بنقل الملكية إليه وهو ما أصبح  ه تحققنّ المبيع، أو أجاز المالك البيع الوارد على ملكه لأ

بعد أيلولة ملكية  أوبوسع المالك تحقيقه، يستوي في ذلك إن كان المشتري قد رفع دعوى الإبطال قبل 

  .)5(المبيع إلى البائع ولكن قبل صدور الحكم النهائي من القاضي

البيع صحيحا في حق المشتري يعتبر المذكورة أعلاه  )6(من ق م ج  398حيث و عملا بالمادة 

  .المشتري إذا اكتسب البائع المبيع بعد انعقاد البيع

   إقرار المالك الحقيقي: خامسا

إذا أقر المالك الحقيقي البيع الصادر من البائع اعتبر إقراره قبولا منه على انتقال الملكية إلى 

إلا إنّه يشترط لسقوط حق المشتري في طلب  المشتري وبه يزول السبب الذي تقرر من أجله البطلان،

                                                           

  .334.أنور سلطان،  المرجع السابق، ص) 1(
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الإبطال صدور الإقرار من المالك قبل رفع الدعوى، أما إذا صدر بعد رفعها فإنّ ذلك لا يؤثر في حق 

  . وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في المطلب الثاني.)1(المشتري في طلب الإبطال

  المطلب الثاني

  يآثار بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيق

  ا كانمّ يعتبر المالك الحقيقي من الغير بالنسبة لعقد البيع الذي يتم بين البائع والمشتري، ول

الأصل هو عدم تأثر المالك بالتصرفات الصادرة من الغير على ملكه استنادا إلى مبدأ نسبية آثار 

ه لا يستطيع أي طرف في العقد نّ ه تتوقف آثار العقد الذي أجراه الغير على ملكه، بمعنى أنّ فإ . العقود

ا يرفض مّ ا أن يقر المالك الأصلي البيع وإ مّ مة إثأن يرتب في ذمته حقوق أو يحمله بأية التزامات، ومن 

  .إقراره، وهذا يعني اختلاف النتائج على كل حالة من الحالات المذكورة

قبل إقراره في الفرع وسنحاول في هذا المطلب تحديد آثار هذا العقد بالنسبة للمالك الحقيقي 

  .الأول ثم بعد إقراره في الفرع الثاني

  الفرع الأول

  عدم إقرار المالك الحقيقي للبيع

في كل حالة لا يكون البيع ناجزا في حق مالك و  " هنّ على أ)2(من ق م  397/2تنص المادة 

  ". الشيء المبيع و لو أجازه المشتري

المالك بالنسبة للبيع الوارد على ملكه يعد بمثابة الغير، فلا تنصرف إليه آثاره  نّ أمن هنا  يتضح

العقد حسب القواعد العامة لا يلزم سوى طرفيه، والأطراف في هذا البيع هما  نّ ولا يلزم بأي التزام، ذلك أ

  .المشتريو البائع 

ه لا يحق له رفع دعوى نّ المالك يعتبر من الغير بالنسبة للعقد الوارد على ملكه، فإ نّ ا أموب

المالك لا يتأثر  نّ البطلان في بيع ملك الغير مقرر للمشتري وحده، كل ما في الأمر أ نّ البطلان، لأ

من قبل فيما يأتي سنوضح حالة رفض المالك البيع الوارد على ملكه و . ولا يسري في حقه البيع،بهذا 

                                                           

  .215.، المرجع السابق، ص)عقد البيع(4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في عقد البيع، ج )1(

  .، المرجع السابق58- 75الأمر  من 397/2المادة  )2(
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الغير وما يترتب على هذا البيع و ذلك بعد التطرق أولا إلى علاقة المالك بالمشتري ثم إلى علاقة المالك 

  .بالبائع ثانيا

   علاقة المالك بالمشتري:أولا

المشرع لم يرد أي نصوص خاصة  نّ ا أبمّ عن عقد بيع ملك الغير، و يبقى المالك طرفا أجنبيا 

القواعد و نا نستعين بالقواعد العامة في هذه المسألة، نّ لمالك بالمشتري، فإأنها أن تنظم علاقة اشّ من 

التزامات  أو بالتالي لا تضاف للمالك أي حقوق العامة تقضي بعدم انصراف آثار العقد لغير عاقديه، و 

أبطله يبقى المالك  أوالمشتري على ملكه، فسواء أجاز المشتري البيع  أوي ينشئها البائع تّ من تلك ال

  . على ملكه

م المشتري المبيع من البائع وحازه فإنّه للمالك في هذه الحالة الرجوع على المشتري لوإذا تس

بدعوى الاستحقاق، وبدعوى التعويض، فهو يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق لأنّه لا يزال مالكا 

  بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ علمه بالبيعللمبيع فيسترده من تحت يده ولا يسقط حقه في ذلك إلا 

  .)1(ويرجع على المشتري بالتعويض إذا كان هذا الأخير سيئ النيّة

 ولكن قد يحدث أن يتملك المشتري المبيع على أساس قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية إذا

عقارا، فيدفع المشتري دعوى القصير إذا كان  على أساس التقادم المكسب الطويل أو منقولا، أو كان

  .)2(المالك بتملكه المبيع على أساس الحيازة أو التقادم المقترن بالحيازة

إذن فيما عدا الحالة السابقة يحق للمالك استرداد ملكه من المشتري بالرجوع عليه بدعوى 

ح من نص الاستحقاق، ورجوع المالك على المشتري في هذه الدعوى يشمل الثمار أيضا وهذا ما يتض

يكسب الحائز ما يقبضه من الثمار ما دام " :التي جاء نصها كالآتي )3(من ق م ج  837/1المادة 

فإذا كان المشتري حسن النية، أي لا يعلم بأن البائع غير مالك للمبيع يكسب ما كان قد  ".حسن النية

                                                           

  .296.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )1(
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حمل تّ الدعوى عليه، على أن يبرد ما كان قائما منها عند رفع  قبضه من ثمار ومن ثمة فهو لا يلزم إلاّ 

  . )1(المالك ما أنفقه المشتري من مصروفات على حفظ الثمار

يكون الحائز سيئ النية مسؤولا عن جميع الثمار " :على ما يلي )2(من ق م  838تنص المادة 

  ".التي قبضها من الوقت الذي أصبح فيه سيئ النية، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاجها

ه إذا كان المشتري سيئ النية، أي يعلم أن حيازته تمثل اعتداء على حق نّ يتبين من هذا النص أ

  .)3(ه يلزم برد الثمار التي قصر في قبضهانّ الغير، فإ

ه في هذه الحالة نفرق في نّ ولكن لو حدث أن هلك الشيء المبيع في يد المشتري الحائز، فإ

ة، فالأول لا يكون مسؤولا عن أي تعويض عما قد ينتفع يّ سيء النة والحائز يّ الحكم بين الحائز حسن الن

بت تّ تلف بقدر ما عاد عليه من فائدة تر  أول كذلك عما يعيب المبيع من هلاك أبه تجاه المالك، ولا يس

ا الثاني فهو مسؤول عن هلاك المبيع ولو كان هذا الهلاك ناشئا عن مّ التلف، أ أوعلى هذا الهلاك 

  .)4(المبيع كان سيتلف حتى لو كان باقيا في يد المالك نّ إذا ثبت بأ حادث مفاجئ إلاّ 

في حالة الهلاك يتعذر على المالك استرداد ملكه من المشتري، ونلاحظ أن حق المالك في  نإذ

التعويض هنا غير ثابت في كل الأحوال، لهذا كان لابد من تعويض المالك عن حقه في ملكه الذي 

  . )5(خرج من دون علمه، وهذا يعني لابد من رجوع المالك الحقيقي على البائع

  بالبائع علاقة المالك:ثانيا

  لا أوم المبيع إلى المشتري لّ في علاقة المالك بالبائع يختلف الحكم فيما إذا كان البائع قد س

م المبيع إلى المشتري فيكون للمالك الحق في استرداده عن طريق دعوى استحقاق  لّ فإذا كان البائع قد س

التقادم  أويازة في المنقول سند الملكية ا إذا دفع البائع دعوى المالك بتمسكه بقاعدة الحمّ يرفعها عليه، أ

                                                           

  .، المرجع السابق58-75من الأمر  837هذا الحكم مستمد من نص الفقرة الأولى من نص المادة  )1(

  .، المرجع نفسه58- 75الأمر  من 838المادة ) 2(

  .، المرجع السابق58-75من الأمر  838هذا الحكم مستمد من نص المادة  )3(

كلية  ،؛ أطروحة دكتوراه)دراسة مقارنة(عبد الكريم أحمد علي المرتضي، بيع ملك الغير في القانون المدني اليمني  )4(
  .208.، ص2006، القاهرةالحقوق، جامعة عين الشمس، 

  .150.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )5(



أ���م ��� ��� ا���                                                                    : ا�
	� ا�����  

 

 

51 

م المبيع إلى المشتري لّ إذا كان البائع قد س امّ أ )1(،في العقار، فالمالك حينها لا يستطيع استرداد ملكه منه

ه لا يكون للمالك سوى الرجوع على البائع نّ فإ ،التقادم أوواكتسب المشتري ملكية المبيع بالحيازة 

التقادم، ويكون  أوبالتعويض وذلك بالرغم من استرداده ملكية المبيع بعد سقوط هذه الملكية بالحيازة 

  غيره تسبب بالأضرار بالمالك لملكالبائع ببيعه  نّ سبب التعويض في هذه الحالة هو خطأ البائع لأ

لم يرتكب أي و ة يّ سن النحالبائع  نّ ا إذا ثبت أمّ ه يعتبر مغتصبا، أنّ ة، لأيّ وعلى الأخص إذا كان سيئ الن

ه قد ورثه فباعه لم يكن هناك محلا للرجوع نّ ة أيّ خطأ، كأن وجد المبيع في تركة مورثه واعتقد بحسن ن

أساس  نّ استرد قيمته، ونعتقد أ عليه بالتعويض فكل ما يكون للمالك هو استرداد ملكه إن أمكن وإلاّ 

رجوع المالك في هذه الحالة على البائع هو الإثراء بلا سبب، إذ لا يجوز أن يثرى البائع على حساب 

  .)2(المالك بلا سبب شرعي

  الفرع الثاني

  إقرار المالك الحقيقي للبيع

إذا أقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا  " هنّ على أ)3(من ق م ج  398نصت المادة 

  ".  المشتريفي حق 

المالك وحده هو صاحب الحق في إقرار البيع الوارد على ملكه دون  نّ يتضح من هذا النص أ

  .يأتيإذنه، ويترتب على هذا الإقرار عدة نتائج، وهذا ما سنبينه فيما 

  سريان البيع في حق المالك :أولا

ه لم يعد هناك مانع من نّ أول ما يترتب على إقرار المالك للبيع، سريان هذا البيع في حقه، لأ

انتقال ملكية الشيء المبيع إلى المشتري، وهذه الملكية تنتقل إلى المشتري من تاريخ الإقرار إذا كان 

                                                           

  .297.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص ) 1(

محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل الغشم، إجازة التصرفات، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني  ) 2(
  .351- 350.ص. اليمني والمصري؛ أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، د س ن، ص

  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  398المادة  )3(
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المبيع منقولا، ومن تاريخ التسجيل إذا كان عقارا، فإقرار المالك ليس له أثر رجعي يعود به إلى تاريخ 

  .)1(إنما أصبح كذلك بالإقرار الصادر من المالك إبرام العقد لأن البائع حينها لم يكن بائعا و

ويترتب على إقرار المالك انتقال الملكية إلى المشتري من تاريخ الإقرار لا من تاريخ إبرام العقد 

بها المالك للغير في الفترة ما بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ إقراره تنتقل مع المبيع تّ الحقوق التي ر  نّ كما أ

كما لو كان المالك قد رهن  )2(،ها بالإقرار تعتبر صادرة ممن يملك الحق في تقريرهانّ لأإلى المشتري، 

  هنـــــن المرتـــان الدائــــادر من الغير، وكـــل إقرار البيع الصـــه حق ارتفاق قبـــرتب علي أوع ـــالعقار المبي

ملة حّ الملكية إلى المشتري م صاحب حق الارتفاق قد شهر حقه قبل تسجيل الإقرار، فهنا تنتقل أو

ولا يكون أمام المشتري في هذه الحالة سوى الرجوع على البائع بضمان . )3(الارتفاقأو  بالرهن

  .)4(الاستحقاق الجزئي

الضمني، ومن  أوالإقرار الصادر من المالك قد يأخذ الشكل الصريح  نّ وتجدر الإشارة إلى أ

يقي على عقد البيع الصادر من غيره ببيع ملكه باعتباره صور الإقرار الضمني، توقيع المالك الحق

د بّ ه لا يكون إقرار المالك ضمنيا بمجرد قبضه للثمن بل لانّ ضامنا متضامنا مع البائع، وقد قضي بأ

  .)5(أيضا أن يعلم أن هذا هو ثمن ماله المبيع

وإذا انقلب العقد صحيحا بهذا الإقرار، يبقى كل طرف من أطراف العقد ملزما بالتزامه، فيضل 

ب المالك تّ بضمان الاستحقاق الجزئي إذا ما ر و البائع ملزما بنقل الملكية وقد انتقلت فعلا بإقرار المالك، 

ا المشتري فيكون مّ أ، ةيّ الخف كما يلزم أيضا بضمان العيوب حقا عينيا على المبيع قبل إقرار المالك للبيع،

  .)6(م المبيعلّ بتسو ملزما بدفع الثمن والمصروفات 

  

  

                                                           

  .219-218.ص. ، المرجع السابق، ص)عقد البيع(4الوجيز في عقد البيع، جخليل أحمد حسن قدادة،  ) 1(

  .332.أنور سلطان، المرجع السابق، ص )2(

  .190.محمد حسن قاسم، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )3(

  .298.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )4(

  .141.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )5(

  .299.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )6(
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  سقوط حق المشتري في طلب الإبطال:ثانيا

يترتب على إقرار المالك للبيع الصادر على ملكه من الغير، تأكيد صحة هذا البيع، وبالتالي 

التي كانت تمنع انتقال الملكية، ومن  سقوط حق المشتري في طلب إبطال هذا البيع وذلك لزوال العقبة

   .ثمة ليس هناك أي حجة أو عذر لطلب تخلصه من هذا العقد

يشترط لسقوط حق المشتري في طلب الإبطال عند إقرار المالك للبيع، أن يصدر هذا الإقرار و 

ى لو تّ أثر، ح لرفع الدعوى فليس للإقرار أي ا إذا كان الإقرار لاحقامّ قبل رفع المشتري دعوى الإبطال، أ

ه في نّ القاضي ينظر في الدعوى كما هي يوم رفعها، لأ نّ لم يفصل القاضي في دعوى الإبطال، ذلك أ

ذلك الوقت كان المشتري صاحب الحق الوحيد في طلب الإبطال، لذا يتوجب على القاضي أن ينظر في 

يضار المشتري بسبب تأخر الدعوى بالرغم من صدور الإقرار من المالك في وقت لاحق إذ لا يجوز أن 

  . )1(المحكمة في الفصل في الدعوى

  علاقة المالك بالمشتري:ثالثا

يقر المالك الحقيقي البيع الوارد على ملكه من قبل الغير، ويسري هذا البيع في حقه  عندما

أن  في طلب إبطاله، يقع المالك في معادلة بيع ملك الغير بعد الإقرار، بمعنى يمكن يسقط حق المشتري

يحل المالك المقر محل البائع فتقوم العلاقة التعاقدية بين المالك المقر المشتري مباشرة، كما قد يحدث 

المالك بعد الإقرار إلى البائع ليصبح ملتزما معه في مواجهة المشتري، كما قد يقتصر أثر  أن ينظم

  .ب أثره في نقل الملكيةالإقرار على مجرد إزالة العقبة التي كانت تحول بين البيع وبين ترتي

  :إلى ثلاثة آراءوانقسموا اختلف الفقهاء في هذه المسألة 

ينشئ علاقة مباشرة بين المالك المقر والمشتري، فيحل المالك الحقيقي محل البائع في  :الرأي الأول

بالثمن فيجوز للمالك أن يطالب المشتري  .جميع حقوقه والتزاماته قبل المشتري، وذلك من تاريخ إقراره

م المبيع، كما يجوز للمشتري أن يطالب المالك بالتسليم وأن يرجع عليه بضمان لّ وأن يعرض عليه تس

رتب على إقرار المالك للبيع وعلى تنفيذه الالتزامات الناشئة عن تّ بضمان العيوب الخفية، وي أوالتعرض 

المالك ببعض الالتزامات الناشئة عن العقد  لالعقد أن تبرأ أيضا ذمة البائع من هذه الالتزامات، وإذا أخ

                                                           

  .446.محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل الغشم، المرجع السابق، ص )1(
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من أو كان البائع مسؤولا معه عن ذلك ولا تبرأ ذمة البائع من هذه الالتزامات إلا بالوفاء بها من طرفه 

  . )1(طرف المالك

الإقرار الذي يصدر بإرادة المالك وحده دون تدخل من  نّ نتقد هذا الرأي على أساس أإوقد 

غيير في شخص المدين بغير إرادة الدائن، وهذا ما قد يضر بالمشتري إذا رهن رتب عليه تتالمشتري، ي

بها تالمالك المبيع بعد البيع وقبل الإقرار، فيسري الرهن في حق المشتري وذلك لعدم تأثر الحقوق التي ير 

المالك للغير قبل صدور الإقرار، وإذا كان المالك معسرا فلن يجد المشتري حقه في الرجوع عليه 

  .)2(بالضمان

يتجنب هذا الرأي الانتقاد الموجه للرأي الأول ويرى بانضمام المالك إلى العقد بحيث  :الرأي الثاني

يصبح هو والبائع ملتزمين به، أي مسؤولين مسؤولية متضامنة في مواجهة المشتري، وبهذا يكون 

  .)3(صاحب هذا الرأي قد تجنب إلحاق الضرر بالمشتري

ه إذا اقتصر المالك على مجرد إقرار البيع، دون أن يبرم أي اتفاق نّ الرأي يتجه إلى أ وهذا :الرأي الثالث

الحقوق التي رتبها العقد، فيجب أن يقتصر أثر الإقرار على و بينه وبين البائع والمشتري بشأن الالتزامات 

بقاء العلاقة التعاقدية  مجرد إزالة العقبة التي كانت تحول بين البيع و بين ترتيب أثره في نقل الملكية مع

  .)4(بين البائع و المشتري كما هي دون تغيير

والرأي الغالب هو كون الإقرار لا يتعدى مجرد إزالة العقبة التي كانت تحول بين البيع وبين ترتيب أثره 

ن م 398في نقل الملكية مع بقاء العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري، وهذا ما يتفق مع نص المادة 

  .)5( ق م ج

  

 

                                                           

  .231.عبد الكريم أحمد علي المرتضي، المرجع السابق، ص )1(

  .156.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص  )2(

  .231.عبد الكريم أحمد علي المرتضي، المرجع السابق، ص )3(

  .374.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )4(

  .167.محمد حسنين، المرجع السابق، ص )5(
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 المبحث الثاني 

 جزاء بيع ملك الغير وتطبيقاته

يعد البيع من أهم التصرفات المالية، و قد تكون أخطرها إذا ما تعلق هذا البيع بملك الغير، هذا 

دراسة موضوع بيع  أنّ ا مّ وب ،ما جعل القوانين المقارنة تضع نصوصا تبين لنا فيها جزاء بيع ملك الغير

لما كان و  ،يستدعي تطبيق أحكامه على أرض الواقع الأمر نّ فإ ،ملك الغير في جانبه النظري لا يكفي 

نا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في نّ هذا البيع يرد على المنقول كما يرد على العقار، فإ

  .بتطبيقات بيع ملك الغيرالمطلب الأول جزاء بيع ملك الغير ونعقبه في المطلب الثاني 

  المطلب الأول

  جزاء بيع ملك الغير

بيع مال الغير باطل في الأساس، كما أجمع الفقه والقضاء  نّ أجمعت التشريعات الحديثة على أ

رتب على هذا النوع من البيوع، لذلك سنقوم تّ على ذلك، مع خلاف في النظريات الفقهية حول الجزاء الم

الفقه الإسلامي يقف موقف مغاير لموقف القانون  نّ ا أمّ بو بعرض النظريات التي قيلت في هذا الشأن، 

لذا قسمنا هذا  .ي جاء بها والتي بينت جزاء بيع ملك الغيرتّ الأمر يستدعي التعرض للنظريات ال نّ فإ

ل جزاء بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي وفي الثاني جزاء بيع ملك المطلب إلى فرعين نتناول في الأو 

  .الغير في القانون الوضعي

  الفرع الأول

  جزاء بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي

بيع الفضولي  نّ اختلفت آراء الفقهاء المسلمين في حكم بيع ملك الغير، إذ هناك من يرى أ

باطل، وقرروا عدم صحته، ومنهم من قال بإجازة بيع الفضولي متوقفا على إقرار المالك الحقيقي، لذا 

سنقسم هذا الفرع إلى ثلاث عناصر، نتعرض أولا إلى الرأي القائل ببطلان بيع الفضولي، ثم إلى الرأي 

  .لثاثم نرجح أحد الرأيين ثا ثانيا،القائل بصحة بيع الفضولي 
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  نظرية البطلان :أولا

الولاية اللذان و يرى أنصار هذه النظرية أنّ بطلان بيع الفضولي مؤسس على انتفاء الملكية 

يعتبران من شروط الانعقاد، وفي بيع الفضولي لا يكون البائع لا مالكا ولا متمتعا بولاية التصرف في 

من أساسه، ولا يترتب عليه أثر لا بين  مة يكون تصرفه بالبيع من دون إذن صاحبه باطلاثّ المبيع، ومن 

هذا البيع لا يصح ولو أجازه  نّ العقد الباطل لا تلحقه الإجازة فإ نّ ا أمّ ، وب)1( المتعاقدين ولا بالنسبة للغير

الإجازة تؤثر في عقد موجود، ومادام هذا  نّ ى لو انتقلت ملكية المبيع إلى البائع، لأتّ صاحب الشأن، وح

الطريقة المثلى لتصحيح هذا  نّ العقد لا وجود له من نشأته، فلا تصيره الإجازة موجودا وحسب رأيهم فإ

يعتبر كأنه لم و العقد الأول لا وجود له  نّ البيع هي أن يعاد إبرام العقد من جديد بين البائع والمشتري، لأ

  .)2(يكن

والسنة النبوية الشريفة  القرآنة من دلّ لفقهاء على بطلان بيع الفضولي بأواستدل هؤلاء ا

  :فيما يلي هذه الأدلةوتتجلى المعقول و ومصدري القياس 

يا أيها الذين امنوا :"أول دليل على بطلان بيع الفضولي قوله تعالى في الآية الكريمة :القران الكريم- 1

بيع  نّ يتضح من قوله تعالى أ ،)3( "أن تكون تجارة عن تراض منكم لاّ إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 

إجازة المالك اللاحقة لا  نّ الفضولي يعتبر أكلا لأموال الناس بالباطل، مما يؤدي إلى بطلانه كما أ

قل أغير االله أبغي ربا " :ا الدليل الثاني فهو قوله تعالىمّ أ.العقد الباطل لا تلحقه الإجازة نّ تصححه لأ

 هذه الآية نّ يتضح هنا أ ،)4("عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تكسب كل نفس إلاّ و وهو رب كل شيء 

لو صح تصرف الفضولي لكان ذلك و كسب الإنسان يكون عليه لا على غيره،  نّ أفادت بطريق الحصر أ

الإنسان على غيره وهو ما يتنافى مع هذه الآية، كما أن الفضولي في عقد البيع لا  استنادا لكسب

  .لا يمكنه أن يملك المشتري المبيع ولا أن يملك المالك الثمنو يستطيع 

                                                           

  .72-71.ص. أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )1(

  .23.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )2(

  ).29(سورة النساء الآية  )3(

  ).164(سورة الأنعام الآية  )4(
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لا طلاق :"من بين الأحاديث النبوية التي استدلوا بها الحديث الشريف القائل :السنة النبوية الشريفة- 2

فحسب هذا الحديث إذا قام الفضولي  ،)1( "، ولا بيع إلا فيما تملك عتق إلا فيما تملك لاو إلا فيما تملك، 

ما يملك، كذلك قول الرسول عليه  الشخص لا يبيع إلاّ  نّ ببيع ما لا يملك فهذا العقد يعتبر باطل ذلك أ

ى االله عليه لّ ففي هذا الحديث نهى رسول االله ص )2("لا تبع ما ليس عندك"الصلاة والسلام لحكيم بن حزام

ه تصرف فيما نهى عنه الشارع نّ بيعه يعتبر باطلا لأ نّ م عن بيع الشيء غير المملوك للبائع، وألّ و س

  .)3(الحكيم والنهي بمقتض البطلان 

ه يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه، فكان نّ من يبيع مال الغير فإ نّ أ يرى أنصار هذه النظرية: القياس -3

الطير في الهواء، وهو بيع باطل بالإجماع، ويؤخذ على  أوحاله كحال من يبيع السمك في الماء 

ا بيع مّ الطير في الهواء، أ أوه باطل لانعدام محل العقد في حالة بيع السمك في الماء نّ هذا البيع أ

مملوك لغير البائع توقفت آثار العقد على إجازة  هذا المحل نّ الفضولي فمحله شيء موجود ولأ

  .)4(المالك الحقيقي

المعقول في نظر هؤلاء الفقهاء هو صدور العقد ممن له ولاية إصداره، وهذه الولاية لا  :المعقول- 4

بالإذن، والولاية كالأهلية يجب أن تكون كاملة ولأن الانعقاد يعني الارتباط بين كل  أوبالملك  تتحقق إلاّ 

بحيث يتمكن كل منهما من تمكين الآخر من أحكام العقد كاملة، يقع بيع الفضولي  ،من المتعاقدين

انعدام الولاية في و الفضولي لا يستطيع تمكين المشتري من المبيع فهو ليس صاحب ولاية  نّ باطلا لأ

  . )5(نظرهم يعني بطلان البيع

 غير منعقد أوكان حكم العقد باطلا  إلاّ و حكم العقد لا يجوز أن ينفصل عن سببه،  نّ يرون أو 

فالبيع مزيل للملك وولاية إزالة الملك يكون .كونه مفيدا للحكم الذي وضع له ه لا معنى للعقد إلاّ نّ لأ

                                                           

  .286.، المطبعة المنيرية بالقاهرة، د ب ن، د س ن، ص9المجموع النووي، ج )1(

؛ دار 1، ط5الشوكاني محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار، ج )2(
  .163.، ص2000الحديث، القاهرة، 

  .25.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )3(

  .57-56.ص. محمد جبر الألفي، المرجع السابق، ص )4(

  .73.السابق، ص أيمن محمد حسين ناصر، المرجع )5(
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هو عدم ملكية الفضولي و لهذا فبيع الفضولي باطل لاستحالة انعقاد السبب فيه، .بصدورها عن المالك

  .)1(للمبيع

  :لانتقادات عديدة من قبل بعض الفقهاء المسلمين على النحو التاليلقد تعرضت هذه النظرية و 

الإجازة  نّ ه لا يصح القول أن العقد الباطل لا تلحقه الإجازة لأنّ الدليل الأول من القرآن انتقد على أ

يع فيه هذا الب نّ ه لا يمكن القول أنّ إذا لحقته الإجازة فإ بيع الفضولي لا يرتب آثاره إلاّ  نّ ا أمّ تلحقه، وب

المالك هو الذي يلزم نفسه بالإجازة وقبلها  نّ ا الدليل الثاني انتقد على أمّ أ ،)2(أكل لأموال الناس بالباطل

استنادهم للحديث الأول الذي يتضمن  نّ أدلة السنة فانتقدت على أساس أ أما. )3(لا ينتج العقد أي أثر

ا فيما يخص مّ أ، الفضولي موقوف على إجازة المالكما بيع نّ النهي خاص بالتصرفات المنتجة لآثارها، بي

ه جاء بمناسبة بيع الرجل شيئا غير موجود عنده وسيقوم بشرائه ليقوم نّ الحديث الثاني فانتقد على أساس أ

  .)4(لا يجد الشيء في السوق نّ ه من المحتمل أنّ يمه للمشتري، وهذا فيه غرر والغرر لا يجوز لألّ بتس

بيع السمك في الماء والطير في الهواء، هي بيوع باطلة لانعدام  نّ على أساس أ ا القياس فانتقدمّ أ  

ه موجود، لهذا تتوقف آثار هذا البيع نّ أ ن كان محله مملوكا لغير البائع إلاّ إ ا بيع الفضولي و مّ أ محلها،

  .)5(على إجازة المالك

 فالأولى عليها من زاويتيند رّ ا الحجج التي استمدها أصحاب نظرية البطلان من العقل يمّ أ  

أغلب  نّ م به، لألّ الولاية شرط من شروط النفاذ لا شرط للانعقاد قول غير مس نّ القول بأ نّ تتجلى في أ

م بهذا القول يؤدي إلى عدم انعقاد تصرف الفضولي ليالفقهاء يرون أنها شرط من شروط الانعقاد، والتس

ه تارة نّ فصل عن السبب وليس كما يقولون بعدم جواز ذلك، لأالحكم قد ين نّ ا الثانية فإمّ ، أ)6(أي بطلانه

يتصل بالسبب وتارة يتأخر عنه كما هو الحال في البيع بشرط الخيار، وإجازة المالك تجعل الشيء 

  .)7(فلا ضير عليه إذ مال المالك محفوظ له دّ إن ر و مملوكا للمشتري من وقت العقد 

                                                           

  .138.عبد الرزاق حسن فرج، المرجع السابق، ص )1(

  .74.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )2(

  .24.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )3(

  .76-75.ص. أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )4(

  .76.ص نفسه، المرجع أيمن محمد حسين ناصر، )5(

  .29.إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )6(

  .77.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )7(
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والسنة، وذلك  القرآنبيع الفضولي في ظل هذه النظرية باطل بصريح  نّ ألنا مما تقدم يتضح 

  .لتخلف المحل

  نظرية الصحة :ثانيا

من تصرف في ملك غيره بدون إذنه انعقد تصرفه موقوفا على  نّ يرى أنصار هذه النظرية أ

البدل إن كان قد ه إذا أجاز المالك العقد تعتبر الإجازة توكيلا ويطالب الفضولي بنّ إجازة المالك، بحيث أ

ا إذا لم يجز تصرف الفضولي بطل التصرف، وإذا كان المشتري قد دفع الثمن مّ قبضه من المشتري، أ

  :)2(وهذا كله يتطلب توفر شرطين هما .)1(فله الرجوع على الفضولي أو البائع لاسترداد الثمن

يجزه المالك الحقيقي يعتبر نافذا ألا يجد العقد نفاذا على الفضولي نفسه، فإن وجد نفاذا عليه ولم  -1

  .على الفضولي ولا يتوقف

 نّ عقار صغير بمثل القيمة، فإ أوأن يكون لذلك العقد مجيز وقت إنشائه، كأن يبيع عقار راشد  -2

ا إذا باع عقار صغير مّ هما يملكان إنشاء هذا البيع، أنّ للمالك الراشد ولولي الصغير إجازة ذلك العقد لأ

ن صدرت من الصغير إها نّ العقد يعتبر باطلا ولا يتوقف على الإجازة لأ نّ هب ماله، فإبغبن فاحش أو و 

ه لا يملك مباشرة نّ ه ناقص الأهلية، وإن صدرت من وليه تكون غير معتبرة كذلك لأنّ فهي غير معتبرة لأ

  .تصرف ضار بالصغير

الغير ولا بين المتعاقدين ه لا ينتج آثاره لا في مواجهة نّ أ فالعقد الموقوف إذن عقد صحيح إلاّ 

والسنة،  القرآنة من لّ ولكن ينتج آثاره إذا أجازه المالك الحقيقي، وقد استدل أنصار هذه النظرية بعدة أد

" فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله " لوا بالآية الكريمةدّ ففي القرآن الكريم است
كذلك قوله  .موقوفا أووهذه الآية في نظرهم تدل على جواز البيع بالإطلاق، أي سواء كان نافذا )3(

  .وهذا يعني أن عدم إذن المالك لا ينفي للعقد وصفه بالعقد )4("أوفوا بالعقود آمنوايا أيها الذين "تعالى

                                                           

   جامعة القاهرةكلية الحقوق، ، مجلة القانون والاقتصاد، "العقد الموقوف في الفقه الإسلامي"عبد الودود يحيى،  )1(
  .  87.، ص1955العدد الأول والثاني، مارس 

  .62-61.ص. محمد جبر الألفي، المرجع السابق، ص )2(

  ).10(سورة الجمعة الآية  )3(

  ). 1(سورة المائدة الآية  )4(
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ى االله عليه لّ له الرسول صلوا بحديث عروة البارقي الذي وكدّ ا في السنة النبوية الشريفة فقد استمّ أ

في أمر بيعها ) ص(م أن يشتري له شاة فاشترى له شاتين، وباع الثانية دون أن يرجع إلى الرسول لّ وس

ا أقره ولما دعا له مّ فإذن الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا البيع يدل على صحته، إذ لو لم يكن كذلك ل

  . )1(إلى صاحبه، فبيع الفضولي إذا يعتبر صحيحاعادة الدينار إ بالبركة، بل لأمر برد الشاة و 

ة التي استند إليها أصحاب لّ التي شملت جميع الأدو وهذه النظرية تعرضت أيضا لعدة انتقادات 

  : يلي اهذه النظرية للتدليل على صحتها، وتتمثل هذه الانتقادات فيم

هذه الآيات وردت في مشروعية البيع الذي استكمل أركانه  نّ لقد انتقدت آياتهم في القران على أ

وشروط انعقاده وشروط صحته ونفاذه، وبيع الفضولي لم يستكمل شروطه لانعدام الرضا من المالك 

   .الحقيقي، وفقدان المحل

  العقد الموقوف قسم من أقسام العقد الباطل نّ ا فيما يخص دليلهم في السنة فلقد انتقد على أمّ أ

وكالة مطلقة وما يدل ) ص(كان وكيلا للنبي عروة ما نّ الإجازة لا تصحح العقد الباطل، وعلى أ نّ لأ

بإذن  مها واشترى أخرى بثمن أقل وعند المخالف لا يجوز التسليم إلاّ لّ ه باع الشاة وسنّ على ذلك أ

  .)2(المالك

  الموازنة بين النظريتين: ثالثا

الرأي الراجح هو الرأي القائل بتوقف آثار بيع الفضولي على إجازة  نّ من خلال كل ما سبق فإ    

العقد يمكن أن ينعقد مع تخلف حكمه، فالبيع مع  نّ ه يتماشى مع القواعد الفقهية، ذلك أنّ المالك، لأ

  .)3(الشرط عقد منعقد ومع ذلك لا يخرج المبيع من ملكية البائع وهذا بإجماع الفقهاء اشتراط البائع خيار

  

  

  

                                                           

  .138.عبد الرزاق حسن فرج، المرجع السابق، ص) 1(

  .36- 34.ص. إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص )2(

  .83.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )3(
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  ا�
رع ا�����

  �زاء ��� ��ك ا���ر �� ا����ون ا�و���

إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه  " هنّ من ق م على أ 397/1نصت المادة

ب على بيع تّ القانون الجزائري ر  نّ يتضح من هذه المادة أ ،...."فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع

ها جاءت غامضة وقاصرة في نّ يلاحظ على هذه المادة أكما ملك الغير الحكم بإبطاله لصالح المشتري، 

سنحاول في هذا الفرع توضيح ، لذا تنظيمها لهذا الجزاء، مما جعل آراء الفقهاء تضاربت في هذه النقطة

لجزاء المستمد من القواعد العامة جزاء بيع ملك الغير في القانون الوضعي، وذلك بالتعرض أولا إلى ا

  .يعة الخاصة لبيع ملك الغير ثانياونبحث عن الطب

  القواعد العامة و بيع ملك الغير :أولا

لقد تعددت آراء الشراح واختلفت مذاهبهم اختلافا كبيرا في تأصيل أحكام بيع ملك الغير، غير 

بالأحكام التي قررتها المحاكم ويردها إلى  ملّ ه يمكن ردها جميعا إلى خمسة آراء رئيسية، فالأول يسنّ أ

بيع ملك الغير يقع باطلا بطلانا مطلقا  نّ نظرية الفسخ، والثاني يتمسك بنص القانون الذي يقرر أ

ي وصلت تّ والثالث يرى بطلان بيع ملك الغير بطلانا نسبيا لإمكان التوفيق بين نص القانون والنتائج ال

وقف بيع ملك الغير على إقرار المالك الحقيقي والخامس يرى تحول العقد إليها المحاكم، والرابع يسلم بت

  .من عقد ناقل للملكية إلى مجرد عقد منشئ للالتزامات

وفيما يأتي سنعرض كل من هذه النظريات الخمس مع تقديرها ونقدها، ثم نعقبها بتوضيح الرأي 

   .البطلانالراجح في تكييف هذا 

بيع ملك الغير يعتبر صحيحا، ولو لم ينقل الملكية إلى  نّ الفقه إلى أذهب رأي من  :نظرية الفسخ -1

أنواعا كثيرة من  نّ يل على ذلك هو ألّ نقل الملكية ليس من مستلزمات عقد البيع، والد نّ المشتري، لأ

م بصحتها كبيع المثليات وبيع الأشياء المستقبلية لّ تب عليها نقل الملكية ومع ذلك مسترّ البيوع لا ي

  .)1( همغير و 

                                                           

  .65.رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص )1(
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فإذا لم يقم بائع مال الغير بتنفيذ التزامه بنقل الملكية جاز للمشتري أن يطلب الفسخ مع 

، أما البائع فلا يجوز له طلب الفسخ لأنه هو المخل )1(التعويض، سواء كان البائع حسن أم سيء النية

ية إلى المشتري كما لو حمل المالك على الإقرار بالبيع، أو تمكن كبالتزامه، فإذا تمكن البائع من نقل المل

هو من اكتساب ملكية المبيع ونقلها بعد ذلك إلى المشتري، فلا يكون ثمة مجال للمشتري لطلب 

ويخلص مؤيدو هذه النظرية إلى أن النتائج التي ترتبها المحاكم على أحكام بيع ملك الغير  )2(الفسخ

  .)3(ليس لفظ الفسخو ليس مع قواعد البطلان، وإن استعمل القانون لفظ البطلان و تتفق مع قواعد الفسخ 

بنص  فهي من ناحية تصطدمرغم قوة حجج أنصارها اعتراضا كبيرا من الفقه هذه النظرية لقيت 

ها تتجاهل التطور الذي نّ ومن ناحية أخرى فإ ،)4( القانون الذي يقضي في هذه الحالة بالبطلان لا بالفسخ

حصل في طبيعة عقد البيع في القانون الحديث، حيث صار البيع ناقلا للملك بذاته، وإذا كان القانون 

استثناء من  الملكية بذاتها، فما ذلك إلاّ ها لا تنقل نّ الحديث مازال يعتبر بعض أنواع البيوع صحيحة مع أ

الملكية في  أحدهما يقصد أن ينقل :البيع في القانون الحديث صار نوعين نّ الأصل يسمح بالقول بأ

  وهو الأصل، والنوع الثاني يقتصر على إنشاء التزام بنقل الملكية الحال لأن نقل الملكية من مستلزماته

يشمل البيوع التي ترد و مات العقد بمجرد انعقاده، وهذا هو الاستثناء فلا يعتبر نقل الملكية من مستلز 

   .اتذّ على أموال حاضرة غير معينة بال أوعلى أموال مستقبلة 

يقع باطلا لاستحالة نقل الملكية هذا البيع  نّ فإ عقد ناقل للملكية وإذا ورد بيع ملك الغير على

ها تؤدي في بعض المسائل إلى نتائج تخالف نّ كما يعترض على هذه النظرية لأ )5(،بمجرد إبرام العقد

باعذار المدين، في  ه لا يجوز طلب الفسخ إلاّ نّ قواعد الفسخ تقضي بأ نّ لك أذي قررتها المحاكم من تّ ال

خ تجيز قواعد الفس نّ عذار البائع، وأاه يجوز للمشتري أن يطلب الإبطال دون نّ م بألّ المحاكم تس نّ حين أ

ه متى طلب المشتري الإبطال تعين نّ المحاكم تقضي بأ نّ للمحكمة أن تمنح المدين أجلا للوفاء في حين أ

                                                           

)1(  GAUDMENT, Traite generale des obligations, Paris, 1937, p.107. 

  .103.الياس ناصيف، المرجع السابق، ص )2(

  .104.الياس ناصيف، المرجع نفسه، ص )3(

  .524.سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )4(

  .525- 524.ص. سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع نفسه، ص )5(
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المحاكم لا تملك في طالب الإبطال سلطة التقدير خلافا للأمر فيما يتعلق  نّ الحكم له به، أي أ

  .)1(بالفسخ

 نّ قبل النطق به، في حين أ قواعد الفسخ ترفض طلب الفسخ إذا عرض المدين الوفاء نّ كما أ

كسب البائع ملكية المبيع لا يحول أيهما دون الحكم  أوإقرار المالك لبيع ملك الغير  نّ المحاكم تقضي بأ

القانون قضى  نّ إذا حدث قبل إقامة المشتري لدعوى الإبطال، والأهم من ذلك كله أ بالبطلان، إلاّ 

   .)2(هبالبطلان لا بالفسخ، ولو أراد المشرع الفسخ لنص علي

 .وقد أدت هذه الانتقادات إلى الإعراض عن هذه النظرية

القانون قد نص على بطلان بيع ملك  نّ ذهب فريق آخر من الشراح إلى أ: نظرية البطلان المطلق - 2

ا إلزام مّ أ.)3(هذا البطلان نسبي فيكون مطلقا نّ بالقول بأة أحكام، وذلك لا يسمح يّ الغير ولم يرتب عليه أ

العقد بين بائع  نّ ما خطأ البائع في بيع ما لا يملك، إذ أنّ البائع بتعويض المشتري فأساسه ليس العقد وإ 

ملك الغير والمشتري قد وقع باطلا بطلانا مطلقا سواء لانعدام سبب التزام المشتري وهو نقل الملكية إليه 

  .)4(لاستحالة محل التزام البائع بنقل الملكية فور العقد أوبائع، من ال

هذا الالتزام  نّ لقد اعترض على هذا الرأي من حيث استناده إلى انعدام سبب التزام المشتري بأ

ليس معدوم السبب بل سببه التزام البائع بنقل الملكية وبتسليم المبيع وضمانه، ومن حيث استناده إلى 

تب عليها بطلان رّ ة لا يتيّ هذه الاستحالة نسب نّ التزام البائع  بنقل الملكية فور العقد بأاستحالة محل 

بطلان بيع ملك الغير يختلف عن البطلان المطلق في  نّ ، واعترض عليه ثانيا من حيث أ)5(العقد

ملك  ما بطلان بيعنّ أحكامه فالبطلان المطلق يجوز التمسك به من قبل كل من له مصلحة في ذلك، بي

البطلان المطلق لا  نّ كما أ.الغير لا يجوز أن يتمسك به سوى المشتري دون البائع أو المالك الحقيقي

                                                           

  .11.، ص1995؛ دار النهضة العربية للطباعة و النشر، القاهرة، 2محمد عبد الظاهر حسن، دعاوى عقد البيع، ط )1(

  .276.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )2(

  .65.رمضان جمال كمال، المرجع السابق، ص )3(

  .276.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )4(

  .124.عبد الرزاق حسن فرج، المرجع السابق، ص )5(
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تصححه الإجازة عكس بيع ملك الغير الذي يصح إذا أقره المالك الحقيقي أو أجازه المشتري، فلا يمكن 

  .)1(القول مع هذا كله أن بيع ملك الغير يقع باطلا بطلانا مطلقا

 نّ بطلان بيع ملك الغير نسبي باعتبار أ نّ ذهب بعض شراح القانون إلى أ: نظرية البطلان النسبي - 3

 بتها المحاكم على بيع ملك الغيرتّ هذا النوع من البطلان هو الذي يسمح بترتيب جميع الأحكام التي ر 

هم اختلفوا حول تأسيس هذا البطلان، فأرجعه البعض إلى غلط المشتري في صفة جوهرية في نّ أ رغي

إلى غلط في صفة جوهرية في المبيع وهو كونه مملوكا  الآخرهي كونه مالكا، وأرجعه البعض و البائع 

  .)2(للبائع

النية والأمر أن الغلط كسبب للإبطال يشترط فيه أن يكون البائع حسن  لقد أخذ على هذا الرأي  

على عكس ذلك قي بيع ملك الغير، إذ أنه لا يعتد في بطلان بيع ملك الغير بحسن أو سوء نية 

اعترض على هذا الرأي في أن القول بأن بيع ملك الغير باطل بطلان نسبي قول لا يتفق  كما ،)3(البائع

وبالعكس من ذلك ينتج العقد مع أهم حكم من أحكام بيع ملك الغير، وهو أنه لا ينقل ملكية البيع، 

مطعن عليها إلى أن يتقرر  الباطل بطلان نسبي جميع آثاره كاملة كما لو كان صحيحا صحة تامة لا

  .)4(بطلانه

بيع ملك الغير لا يمكن أن يخضع إلى جزاء  نّ ذهب بعض الشراح إلى أ: نظرية العقد الموقوف - 4

من الجزاءات التي نصت عليها القواعد العامة في القانون المدني فلا يمكن وصف بيع ملك الغير بأنه 

  .)5(باطل بطلان نسبي لأن أحكام هذا البطلان لا تنطبق عليه

ه يتعارض مع التنظيم نّ أ وبالرغم من قوة هذا الرأي المستمد من قواعد الفقه الإسلامي إلاّ   

من وقت انعقاده ماعدا  آثارهالقانوني لبيع ملك الغير، هذا التنظيم الذي يجعل بيع ملك الغير ينتج كافة 

القانون الوضعي لا تتفق  حسبأحكام بيع ملك الغير  نّ انتقال الملكية على عكس العقد الموقوف، كما أ

ولا يمكن بحال من الأحوال الرجوع إلى أحكام مع فكرة العقد الموقوف حسب الشريعة الإسلامية، 

                                                           

  .183.محمد حسن قاسم، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )1(

 )2(  HENRI, LEON JEAN, MAZEAUD-leçons de droit civil-tome3 (principaux contrats) 
deuxième volume, éditions Montchrestien , p. 73. 

  .158-157.ص. محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البيع، المرجع السابق، ص )3(

  .72.رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص )4(

  .526.سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )5(
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في حالة غياب النص التشريعي وفي بيع ملك الغير يوجد نص تشريعي صريح  الشريعة الإسلامية إلاّ 

  .)1(يجعله بيعا قابلا للإبطال لمصلحة المشتري وليس عقدا موقوفا على إقرار المالك

بيع ملك الغير باطل  نّ هناك رأي ذهب إليه الأستاذ سليمان مرقس، يقول أ :نظرية تحول العقد - 5

بطلان مطلق لاستحالة المحل استحالة مطلقة في الظروف الخارجية المحيطة بالبائع، ثم يكمل نظرية 

البطلان بنظرية تحول العقد فيتحول بيع ملك الغير طبقا لهذه النظرية من بيع ناقل للملكية فورا إلى بيع 

العقد  نّ ة الطرفين المحتملة كانت تنصرف إلى ذلك لو علما  أيّ ن نّ منشئ للالتزامات فحسب متى ثبت أ

وقد فرض المشرع فرضا غير قابل لإثبات . الناقل للملكية لا يمكن انعقاده بسبب عدم ملكية البائع

ة يّ ا انصراف نمّ ، أانصرفت إلى تحول عقد البيع على هذا النحونية البائع المحتملة  نّ العكس وهو أ

، فإذا تمسك المشتري بإبطال البيع فقد ثبت العكس غاية ثبوت العكسالمشتري إلى ذلك فمفروض إلى 

  .)2(ه لم تنصرف نيته إلى التحولنّ وأ

المشرع قد جعل من تنظيم بيع ملك الغير تطبيقا تشريعيا لنظرية تحول  نّ لهذا يمكن القول بأ  

ة البائع يّ العقد الباطل تجاوز فيه بعض الشيء عما تقتضيه نظرية التحول، إذ فرض فيه انصراف ن

وبهذا  .المحتملة إلى التحول فرضا غير قابل لإثبات العكس دون أن يفرض مثل ذلك في نية المشتري

ن تفسير جميع أحكام بيع ملك الغير المتقدمة، وبه يمكن الاستغناء عن الالتجاء إلى القول وحده يمك

  .)3(فكرة بطلان هذا البيع بطلانا نسبيا

  : )4(أمرينأخذ الدكتور السنهوري على هذا الرأي 

بيع ملك الغير هو في أصله باطل بطلان مطلق يتعارض تعارضا واضحا مع صريح  نّ القول بأ -1

بيع ملك الغير قابل للإبطال لا  نّ نصوص التقنين المدني المصري التي تعتبر نصوص قاطعة في أ

 .باطل بطلان مطلق

عروفة، فهذه العقد الباطل قد تحول إلى عقد منشئ للالتزامات يتعارض مع نظرية التحول الم نّ والقول بأ -2

إلى العقد الجديد  - لا بعد ذلك-ة كل من المتعاقدين المحتملة تنصرف وقت العقديّ تقتضي أن تكون ن

                                                           

  .281.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )1(

  .530-529.ص. سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )2(

  .530.سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع نفسه، ص )3(

  .280.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )4(
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ا أن تكون هذه النية قد إمّ ة المشتري المحتملة تستعصي على هذا التأويل، فيّ بدلا من العقد الباطل، ون

يجوز تبعا لذلك  ت العكس، وينبغي ألاانصرفت احتمالا إلى العقد الجديد منذ البداية، فلا يجوز إثبا

ا ألا يكون قد انصرفت إلى العقد الجديد، فلا يكون هناك تحول مّ للمشتري أن يطلب إبطال البيع، وإ 

  .وينبغي ان يبقى البيع باطلا بطلانا مطلقا وهذا ما يتعارض مع النص الصريح

  . يقوم على أساس من القواعد العامةيتضح من الانتقادات الموجهة لهذه النظريات أن بيع ملك الغير لا

  نظرية البطلان من نوع خاص: ثانيا

من بين أهم الآراء في مسألة تأصيل بطلان بيع ملك الغير، نجد اعتباره بطلان من نوع خاص لا 

  بقة فييــخضع للقــواعد العــامـــة، وقد يـــكون من أهـم أســـباب بــروز هذا الـرأي، عجز أصــــحاب الآراء السا

النسبي وتحول  ، البطلانبطلان بيع ملك الغير على أساس الفسخ، البطلان المطلق تأصيل  

  .)1(العقد

وقد تبنى هذا الرأي الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري الذي أرجع أساس بطلان بيع ملك الغير   

بيع ملك الغير لا يمكن اعتباره بطلان يخضع للقواعد  نّ  ذلك بألاّ إلى النص التشريعي في حد ذاته، معل

  عيب من عيوب الرضا أولنقص في الأهلية  ه وفقا لهذه القواعد لا يقرر البطلان إلاّ نّ العامة، علما أ

نص المشرع  نّ وقد تحجج أصحاب هذا الرأي، أ ،)2( لذا كان لابد من نص ينشئ بطلان بيع ملك الغير

قابلية بيع ملك الغير للإبطال دون النص على مثل هذا الحكم بالنسبة للعقود الأخرى كالإيجار  على

  .)3(ما هو حكم اقتضته السياسة التشريعيةنّ إ و ي نّ مثلا لا يستند على أي أساس ف

اعتبار هذا البطلان  نّ هم وضحوا أنّ ولكن انتقد هذا الرأي من طرف بعض شراح القانون، إذ أ  

من نوع خاص لا يفسر شيئا، وهو سوى تسليم بعجز عن رد أحكام بيع ملك الغير إلى القواعد 

  .)4(العامة

                                                           

  .76.رمضان جمال كمال، المرجع السابق، ص )1(

  .284-283.ص. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )2(

  .78.لسابق، صرمضان جمال كمال، المرجع ا )3(

  .528.سليمان مرقس، العقود المسماة، المرجع السابق، ص )4(
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بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري، وهذا البطلان ليس لا بطلان  نّ نخلص إلى أ  

من ق  397وبالرجوع إلى المادة ، )1(ما هو بطلان خاص قرره المشرع بنص خاصنّ مطلق ولا نسبي، وإ 

تطبيق القواعد العامة عليه  نّ المشرع أراد أن يفرد بيع ملك الغير بحكم خاص، كون أ نّ م ج، نجد أ

القسم الثاني من الفصل الأول المتعلق بعقد البيع، نجد  لىالرجوع إ نّ تؤدي إلى نتائج غريبة، كما أ

  .لخاصةمدرجة ضمن الجزء المخصص بالبيوع ا 397المادة 

ومن ثمة لو كان المشرع يريد تطبيق القواعد العامة على بيع ملك الغير، لكان أدرجها تحت   

الخ من الآراء التي سبق ذكرها مما يجعل الرأي القائل بالبطلان من ...الالتزامات أوباب عيوب الرضا 

     .)2(جدير بالاهتمام نوع خاص

بطلان بيع ملك الغير من نتاج المادة  نّ المدني، يرون أوهذا ما جعل العديد من شراح القانون   

هذا النص منشئ  نّ من ق م م وليس بأي حال من الأحوال تطبيق أحكام البطلان النسبي، وأ 466

  .)3(للبطلان لا كاشف عنه

  المطلب الثاني

  تطبيقات بيع ملك الغير

ا منقول مّ محله لا يخرج عن كونه إ نّ أحكام بيع ملك الغير، يتضح  لنا أو بالاستناد إلى مفهوم   

ض إلى تطبيقات هذا النوع رّ ه يتعين التعنّ هذا النوع من البيوع يخضع للقواعد العامة فإ نّ ا أمّ عقار وب أو

  .على المنقول في الفرع الثاني أوالخاص من البيوع سواء على العقار في الفرع الأول 

  

  

  

                                                           

  .79.رمضان جمال كمال، المرجع السابق، ص )1(

. ، المرجع السابق، ص)عقد البيع(4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج) 2(
  .220-219.ص

  .283.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص )3(
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  الفرع الأول

  بيع عقار مملوك للغير

كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه، ولا يمكن نقله " أنه  على )1(من ق م ج  683نصت المادة   

المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا  نّ بدون تلف فهو عقار، غير أ

العقار هو كل شيء  نّ فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أ، "استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص أوالعقار 

ه هناك عقارات بالتخصيص تكون في نّ ا الاستثناء هو أمّ أ ،لا يمكن نقله بدون تلف وهذا هو الأصل

العقار  نّ ا أمّ الأصل منقولات ولكنها سخرت لخدمة العقار مما يجعلها متصلة به اتصالا وثيقا، وب

ير يخضع للقواعد العامة المتعلقة بيع عقار مملوك للغ نّ ا أمّ وب يخضع لنظام خاص به فيجب تطبيقه،

  .هناك رأيان مختلفان في تحديد طبيعة هذا البيع نّ بالعقار، فإ

بيع العقار هو عقد رضائي يرتب جميع آثاره عدا نقل  نّ إ :الاتجاه القائل برضائية بيع العقار :أولا

الآخر عقد رضائي يترتب ل في دائرة الشهر العقاري هو جّ بيع العقار غير المس نّ الملكية وبالتالي فإ

    .)2( سجيل في الدائرة المختصةتّ بال الملكية التي لا تنتقل إلاّ نقل آثاره عدا  عليه جميع

ى ولو كان يعلم تّ ه يجوز للمشتري وحده إبطال العقد، حنّ ومن المقرر قانونا في بيع ملك الغير أ  

في طلب التعويض  المبيع غير مملوك للبائع، إذ لم يشترط القانون حسن نية المشتري إلاّ  نّ وقت البيع أ

وبمعنى آخر يجوز للمشتري طلب إبطال البيع بمجرد ثبوت عدم ملكية البائع للمبيع، بغض النظر عن 

تنتقل الملكية في بيع العقار المملوك للغير لا  نّ وقت إبرام البيع،  لأ لا أوما  إذا كان على علم بذلك 

  .)3(إذا كان البائع مالكا له م تسجيل البيع إلاّ تّ لو و ى تّ إلى المشتري ح

إجراء التسجيل هو شرط  نّ فحسب هذا الرأي عقد البيع هو عقد رضائي وليس شكلي، إذ أ  

تقال لإمكان التنفيذ على أحد آثار عقد البيع وهو نقل الملكية إلى المشتري وليس شرطا لانعقاد البيع، فان

ا الآثار الأخرى فهي غير متوقفة على تسجيل مّ ملكية العقار المبيع يتوقف على تسجيل عقد البيع، أ

 الالتزامات نّ كما أ ه لا يوجد نص يقضي ببطلان بيع العقار غير المسجل،نّ يل على ذلك هو ألّ البيع والد

                                                           

  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  683المادة  )1(

  .94.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )2(

؛ منشأة المعارف 2، ط)الآثار القانونية والعملية لعقد البيع غير المسجل(محمد المنجي، عقد البيع الابتدائي  )3(

  .372.الإسكندرية، د س ن، ص
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 ولا يكون نافذا في حق الغيرل هي التزامات شخصية بين ذوي الشأن جّ بها العقد الغير مستّ ي ير تّ ال

  . )1(فتطلب الشهر في بيع العقار لا يجعل منه عقدا شكليا

ه نّ د من إجراء التسجيل فإلابّ ما نّ بيع العقار لا يؤدي إلى نقل الملكية العقارية مباشرة وإ  نّ ا أمّ وب  

  .على التواليهي و هناك آراء متعددة قيلت حول تحديد طبيعة هذا البيع 

هذا الرأي يفرق بين بيع عقار الغير قبل تسجيله وبعد تسجيله  :الغير صحيح قبل التسجيلبيع عقار  -1

البيوع العقارية قبل تسجيلها لا  نّ فجعله صحيحا قبل التسجيل وباطل بعده، وقد استندوا في ذلك إلى أ

بيع عقار  نّ بأبالتالي لا يصح القول و ما يلزم لهذا الأمر التسجيل، نّ تكون ناقلة للملكية بذاتها، وإ 

بد من عقد بيع ناقل للملكية لا تّى نكون بصدد بيع ملك الغيره حنّ الغير باطل قبل التسجيل، ذلك أ

مة نكون أمام بيع عقار ثّ من و البيع يصبح ناقلا للملك  نّ يل فإجّ ما بعد التسنّ الحال ليس كذلك، بيو 

 .)2(الغير في حالة ما إذا باع شخص عقار غيره فيكون باطلا

 نّ علة بطلان بيع ملك الغير هي أ نّ يرى هذا الرأي أ :عقار الغير صحيح قبل التسجيل وبعده بيع -2

الملكية في البيع يتعين انتقالها في الحال، وبيع ملك الغير لا ينتج هذا الأثر، ونظرا لزوال هذه العلة 

 .)3(هبعدو بيع عقار مملوك للغير يكون صحيحا قبل التسجيل  نّ بصدور قانون التسجيل فإ

  يل لم يغير من طبيعة بيع ملك الغيرجّ قانون التسنّ إ :بيع عقار الغير قابل للإبطال بنص القانون -3

بيع  نّ أن يتم التسجيل وبالتالي فإ إذ لا يزال البيع ناقلا للملكية، وإن كانت هذه الملكية تتراخى إلاّ 

  .)4(بعده قابلا للإبطال سواء قبل التسجيل أو عقار الغير

ي جاءت عليه تّ عقد البيع ناقل للملكية في حد ذاته، والاستثناءات ال نّ الرأي هو الراجح لأوهذا   

حكم بيع عقار الغير هو حكم بيع ملك الغير والمتمثل في   نّ وى على تغيير طبيعته، وبالتالي فإقّ لا ت

  .)5(قابلية العقد للإبطال لمصلحة المشتري

  

                                                           

  .96-94.ص. أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )1(

  .82- 81.ص. رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص )2(

  .82.، صنفسه رمضان جمال كامل، المرجع )3(

  .105.أيمن محمد حسين ناصر، المرجع السابق، ص )4(

  .83.رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص )5(
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بشكلية عقود بيع العقار وهذا بناء على المادة  هذا الرأيينادي  :قارالاتجاه القائل بشكلية بيع الع :ثانيا

لا تنتقل ملكية الحقوق العينية في العقار سواء كان ذلك بين " أنه  التي تنص على )1(من ق م ج 793

ص القوانين التي خّ ي ينص عليها القانون وبالأتّ يت الإجراءات العّ إذا رو  المتعاقدين أم في حق الغير إلاّ 

  ، "تدير مصلحة شهر العقار

من تاريخ نشره في مجموعة البطاقات  ه لا يكون للبيع أثر إلاّ نّ أ ادةمن خلال هذه الميتضح   

 نّ تخلف الشكل سبب من أسباب البطلان فإ نّ ا أمّ بالنسبة للغير، وب أوالعقارية سواء بين المتعاقدين 

وتوفر .  بيع باطلا، وبالتالي لا يرتب آثاره من نقل ملكية المبيعتخلفه في عقد بيع العقار يجعل هذا ال

ة ثبوت مطلقة وهي قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات وّ هذا الشرط في العقود يجعلها عقود مشهرة لها ق

كل ما أثبت في السجل العيني هو الحقيقة  نّ العكس تهدف إلى تأمين المعاملات العقارية، ومقتضاها أ

التي لا يمكن الطعن فيها، فتنتقل الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى بالشهر إلى 

المتصرف إليه خالصا من كل شك، ومن أصبح مالكا لعقار مسجل في الشهر العقاري يصبح مالكا له 

  .)2(إلى أساس باطلبصفة قطعية ونهائية حتى ولو استند البيع 

فبيع العقار لا يزال على طبيعته ناقلا للملكية سواء سجل أم لم يسجل، فلم يغير قانون التسجيل   

لا يصحح عقدا باطلا، فلو كان بيع عقار الغير و من طبيعة عقد البيع، فالتسجيل لا يبطل عقدا صحيحا 

ن بيع عقار الغير قابلا للإبطال قبل ا كامّ صحيحا قبل التسجيل فإنه ينبغي أن يكون كذلك بعده، ول

، زيادة على ذلك فإن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى )3(ه يجب أن يستمر كذلك بعدهنّ التسجيل فإ

  .)4(المشتري إلا إذا كان البائع مالكا لما باعه

بيع عقار مملوك لغير يكون صحيحا إذا تم شهره في السجل  نّ من خلال ما سبق أيتضح لنا   

العقاري مما يؤكد على شكلية عقد البيع وتخلف هذا الركن الشكلي يؤدي إلى بطلان عقد البيع، فالقيام 

ي ترد على تّ ذلك يضفي الطابع الرسمي على التصرفات ال نّ الأراضي أمر ضروري لأ مسحبعملية 

 76/63من المرسوم  61والمادة  )5(مكرر من ق م ج  324المادة  العقارات وهذا ما نصت عليه

                                                           

  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  793المادة  )1(

  .189.محمد حسنين، المرجع السابق، ص )2(

  .286.المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ) 3(

  .515.، ص2000؛ دار الفكر العربي، القاهرة، 1أبو سعد، عقد البيع، طمحمد شتا  )4(

  .، المرجع السابق58- 75كرر من الأمر  324راجع المادة  )5(
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كل عقد يكون موضوع إشهار في ": وقد نصت هذه الأخيرة على ما يلي )1( 25/03/1976الصادر في 

  ".محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي

الشهر العيني والذي والمشرع الجزائري فيما يخص تسجيل عقد بيع العقار نجده قد تبنى نظام   

يتم فيه شهر التصرفات وفقا للعقار وليس وفقا لأسماء مالكيها كما هو الحال في نظام الشهر 

الشخصي، بحيث أنه لكل عقار في هذا النظام بطاقة تحمل الرقم الذي رقم فيه هذا العقار في خريطة 

ه واسم مالكه وجميع التصرفات المسح، وهذه البطاقة تبين لنا طبيعة العقار وموقعه ومساحته وحدود

، فالشخص الذي يريد التعامل في عقار معين )2(والحقوق الواردة عليه وهذا ما يعرف بمبدأ التخصيص

يثقله من التصرفات الواردة عليه وما و يمكنه أن يطلع على بطاقته العقارية لكي يعرف اسم المالك 

المحافظة العقارية إلا بعد مراجعة سابقة لها وهذا ما يعرف أعباء، ولا يتم شهر الوثائق محل الإيداع في 

  . )3(بمبدأ المشروعية

  الفرع الثاني

  بيع منقول مملوك للغير

كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله  " على أنه )4( من ق م ج 683المادة  تنص  

   ."دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول

أن المنقول هو عبارة عن كل شيء يمكن نقله دون تلف، فهذه من خلال هذه المادة يتضح   

ه ما لا ينطبق عليه أوصاف العقار فهو منقول، وهناك نوعان نّ المادة عرفته بطريقة الإقصاء بحيث أ

ل من المنقول وهما منقولات معينة بالنوع تنتقل ملكيتها عن طريق الفرز، ومنقولات معينة بالذات تنتق

                                                           

 30المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر عدد  25/03/1976المؤرخ في  63- 76من المرسوم  61المادة  )1(
  .13/04/1976 الصادر في

- 117.، المرجع السابق، ص ص)عقد البيع(4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج )2(
118.  

  .118.، صنفسهخليل أحمد حسن قدادة، المرجع  )3(

  .، المرجع السابق58- 75الأمر  من 683المادة ) 4(
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، وبما أن بيع ملك الغير لا يرد إلا على الأشياء المعينة بالذات، فإن )1(ملكيتها بمجرد إبرام عقد البيع

  . المنقول المعين بالذات هو محل دراستنا

تعد من أهم القواعد التي تحكم المنقول، قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وهذا ما كرسته   

من حاز بسند صحيح منقول أو حقا عينيا على المنقول أو سندا  "بنصها  )2(من ق م ج  835المادة 

  ...".لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته

ون محل بيع ملك الغير منقولا، وكما خلصنا فإن هذا العقد يكون قابلا للإبطال كإذن قد ي  

ن هذا البيع لا يؤثر على ملكية المالك أأي  ،وغير ناجز في مواجهة المالك الحقيقي ،بالنسبة للمشتري

إلا أنه يمكن للمشتري أن يدفع بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وذلك في مواحهة ، الحقيقي للمبيع

  .المالك الحقيقي، ولا يكون لهذا الأخير سوى الرجوع على البائع بالتعويض

  :)3(وهيثار جد هامة آعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لتطبيق قاو   

 .من ق م ج 838و 837وهذا ما نصت عليه المادتين : تملك المشتري الثمار بالحيازة: أولا

في حالة استرداد - كما يعد من أهم النتائج المترتبة على بيع ملك الغير: استرداد المصروفات :ثانيا

استرداد المصروفات التي قد يكون قد أنفقها المشتري حسن النية، وهذا ما  - المالك الحقيقي للمبيع

 .من ق م ج 839نصت عليه المادة 

  .المسؤولية في حالة الهلاك: ثالثا

إلى قاعدة الحيازة في  واستندمن خلال ما سبق إلى أنه إذا كان المشتري حسن النية نتوصل   

المنقول سند الملكية، فإنه يكتسب الملكية فورا على أساسها، أما إذا كان سيء النية فإنه يتملكه بالتقادم 

  .الطويل

   

 
                                                           

محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية في بيع المنقول المادي، منشأة المعارف، الإسكندرية، د س ن  )1(
  .11.ص

  .، المرجع السابق58- 75من الأمر  835المادة  )2(

  .من هذه المذكرة 50-49أنظر الصفحات  )3(
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من خلال بحثنا هذا توصلنا إلى أن بيع ملك الغير هو ذلك التصرف الصادر من غير المالك 

ا ـــتصـــرف موقوفـين بالــــذات دون أن يــــكون هذا الـسواء بعلمه أو بدونه، وينصب على شيء موجود ومع

وهذا ما أدرج في القانون الوضعي على خلاف الفقه الإسلامي الذي نظمه تحت عنوان بيع  ،مؤجلاأو 

الفضولي، فمن تعريفه يظهر أنه يشترط فيه ثلاثة شروط لتحققه وهي أن نكون بصدد عقد بيع، أن يكون 

ط يخرج وكل تصرف لا تنطبق عليه هذه الشرو  .عدم ملكية البائع للمبيعو الشيء المبيع معين بالذات، 

عن نطاق بيع ملك الغير، ليأخذ تكييف آخر مستقل به، وعلى هذا الأساس قمنا بتمييز بيع ملك الغير 

عما يشابهه من الأنظمة المدنية والمتمثلة في بيع المال الشائع، بيع الوارث الظاهر، التعهد عن الغير 

  .لاحتيال وخيانة الأمانةوضمان التعرض والاستحقاق، وعن الأنظمة الجزائية كجريمتي النصب وا

من  397وبالرجوع إلى أحكام بيع ملك الغير نجد أن المشرع الجزائري قد نظمها من خلال المادة 

ق م ج  وما يليها، فتناولنا آثاره فيما بين المتعاقدين والتي تكمن في أحقية المشتري في إبطال العقد وحده 

يد من ذلك، فإذا كان حسن النية منحه القانون سواء كان حسن أو سيء النية لكونه المتضرر الوح

بالإضافة إلى حقه في المطالبة بإبطال العقد الحق في المطالبة بالتعويض دون أن يكون لحسن أو سوء 

نية البائع أي أثر على حق المشتري في المطالبة به، إلا أنه هناك رأي آخر نادى بأحقية البائع في طلب 

واعد العامة في الغلط، ولقد رجحنا الرأي الأول لأنه من غير المعقول البطلان وذلك على أساس الق

الذهاب إلى القواعد العامة في ظل وجود الحكم في القواعد الخاصة لبيع ملك الغير لأن الخاص يقيد 

  .العام

أما في فرضية تصحيح بيع ملك الغير، فقد بحثنا في الحالات التي من شأن تحققها تصحيح بيع 

والتي تتمثل في حالة سقوط حق المشتري في رفع دعوى الإبطال بالتقادم، حالة إجازة المشتري  ملك الغير

للبيع، حالة تملك المشتري المبيع العقار بالتقادم والمبيع المنقول بالحيازة، حالة تملك البائع المبيع وحالة 

  .إقرار المالك الحقيقي للبيع الذي ورد على ملكه

إقرار المالك عدم ع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي بدأنا أولا بفرضية أما فيما يخص آثار بي

للبيع لذلك كان لابد من دراسة العلاقات الناشئة عن هذا الإقرار، أي علاقة المالك بالمشتري، ذلك أن 

لبيع المالك يظل أجنبيا عن عقد بيع ملك الغير وبالتالي لا ينصرف أثر العقد عليه سواء أجاز المشتري ا

أو لم يجزه، أما في حالة تسلم المشتري المبيع من البائع، يكون من حق المالك الرجوع على المشتري 

بدعوى الاستحقاق وبدعوى التعويض، أما علاقة المالك بالبائع فيتوقف الحكم بها على معرفة ما إذا كان 
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لمه للمشتري فيكون له حينها الحق في البائع قد سلم المبيع إلى المشتري أو لم يسلمه إياه، فإذا كان قد س

وكان المشتري قد كسب ملكية المبيع عن  إياهاسترداده عن طريق دعوى الاستحقاق، أما إذا لم يسلمه 

طريق الحيازة في المنقول والتقادم في العقار فلا يكون أمام المالك من سبيل سوى التعويض، ويترتب على 

عدة نتائج مثل سريان البيع في حق المالك وسقوط حق المشتري في  إقرار المالك للبيع الوارد على ملكه

  .طلب الإبطال ونشوء علاقة بين المالك والمشتري

تناولنا جميع النظريات القانونية التي  ،وفي محاولتنا لتوضيح جزاء بيع ملك الغير فقها وقانونا

ق، نظرية البطلان النسبي، نظرية قيلت في هذا الصدد، فبحثنا في نظرية الفسخ، نظرية البطلان المطل

العقد الموقوف، ونظرية تحول العقد وتوصلنا إلى عدم صحة هذه النظريات لأنها لم تحط بكل جوانب بيع 

ملك الغير، فاقتصرت كل نظرية على معالجة زاوية معينة فقط، ذلك ما أدى إلى ظهور نظرية أخرى 

مي فانحصرت النظريات التي قيلت في جزاء بيع وهي نظرية البطلان من نوع خاص، أما الفقه الإسلا

ملك الغير في نظريتين هما نظرية البطلان ونظرية الصحة، وكان لكل من أنصار النظريتين أسانيده 

تساهل في التعامل بين و وحججه، وبالموازنة بين النظريتين رجحنا الرأي القائل بالصحة لما فيه من يسر 

  .لشريعة الإسلاميةالناس وهو ما يريده دوما فقه ا

وبعد الدراسة النظرية لهذا الموضوع تطرقنا إلى الجانب التطبيقي المتمثل في بيع العقار والمنقول 

المملوكين للغير، فبدأنا أولا بتحديد الطبيعة القانونية لبيع العقار في القانون، والتي اختلف فيها موقف 

  رضائي والبعض الآخر اعتبره شكلي يحتاج إلى التسجيلالقوانين العربية، فبعضها اعتبر بيع العقار بيع 

وفي هذا الشأن اختلف الفقهاء الذين نادوا برضائية بيع عقار الغير بحيث انقسموا إلا ثلاثة آراء، فمنهم 

من قال بصحة بيع عقار الغير قبل التسجيل، ومنهم من قال بصحة بيع عقار الغير قبل التسجيل وبعده 

بره قابل للإبطال بنص القانون، ورجحنا الرأي الثالث على اعتبار أن قانون التسجيل والرأي الثالث اعت

الجزائري لم يغير من حقيقية عقد البيع الناقل للملكية سواء سجل العقد أو لم يسجل، أما القوانين التي 

ه هي بطلان هذا نادت بشكلية بيع عقار الغير فقد رأت أنه من الطبيعي أن تكون الطبيعة القانونية في ظل

  .البيع بطلانا مطلقا

ولقد تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني الذي طالما كان يعد عقبة في تطبيق هذه 

الأحكام، كون هذا النظام يجعل من العقد المشهر عقد صحيح غير قابل للطعن فيه بالبطلان، ويعطل 

له مجرد حبر على ورق، إذ بتبنيه لهذا  بذلك تطبيق أحكام بيع ملك الغير وتبقى النصوص المنظمة
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النظام ليس هناك مانع من الطعن في العقود المشهرة بالبطلان، وهذا ما أكدته العديد من الاجتهادات 

  .القضائية

ثم انتقلنا إلى تطبيق بيع ملك الغير على المنقول الذي يكون على نوعين منقول معين بالذات 

ملك الغير لا يرد إلا على الأشياء المعين بالذات، فالمنقول المعين  ومنقول معين بالنوع، وبما أن بيع

بالذات هو الذي يندرج ضمن هذا النوع من البيوع، ولما كان بيع منقول الغير تحكمه قاعدة قانونية 

مشهورة وهي قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية والتي لا تتحقق إلا بتوفر شروط معينة ومن بينها 

ة المشتري الحائز، فإنه تنتقل الملكية إليه فورا لكونه حسن النية، أما كان سيء النية تملك المبيع حسن ني

وإن كان له أن يرجع بالتعويض على  ،وفي هذه الحالة لا يستطيع المالك استرداد المبيع ،بالتقادم الطويل

  .البائع

يل، إلا أنه نادر الوقوع نظرا في حقيقية الأمر وإن كان تطبيق نظام بيع ملك الغير غير مستح

إلى ما يفرضه مبدأ الشرعية، والالتزامات الملقاة على عاتق كل من الموثق والمحافظ العقاري في التحقق 

لأحكام بيع فيما يخص تنظيمها ختلاف التشريعات المقارنة امن ملكية المبيع، وأهم ما لفت انتباهنا هو 

غير مستقرة في هذا المجال، ويرجعه الكثير إلى غموض  ملك الغير، بل حتى التطبيقات القضائية

  .وقصور المواد المنضمة لهذا البيع

  :التوصيات والاقتراحات

نقترح بضرورة إجراء تعديل تشريعي في القانون المدني الجزائري فيما يخص مراحل العقد وذلك من  -1

القابل للإبطال في القانون خلال تقسيمه إلى صحيح، باطل وموقوف وبالتالي تصبح حالات العقد 

تصرفات ناقص الأهلية ومعيب الإرادة وبائع في  المتمثلةالجزائري هي نفس حالات العقد الموقوف و 

 .ملك غيره

من أجل توضيح الآثار التي تترتب على إقرار  398نقترح على المشرع الجزائري تعديل نص المادة   -2

 .الحقيقيالمالك 

المشرع  اقتصريوجد في القانون الجزائري ما ينص على حكم بيع الشريك كل المال الشائع، بل  لا  -3

يك جزء مفرز من المال الشائع، لهذا نوصي المشرع الجزائري ر على وضع نص خاص بحكم بيع الش

 .بإفراد نص خاص لتنظيم هذا النوع من البيوع 



 خاتمة                                                                                   

 

 

76 

موقوف بدلا من فكرة العقد القابل للإبطال، ليصبح بيع نقترح على المشرع الجزائري الأخذ بفكرة العقد ال -4

ملك الغير بيعا موقوفا بدلا من كونه قابل للإبطال بحجة أن العقد الموقوف يحقق حماية أكثر للمالك 

 .الحقيقي الذي ورد البيع على ملكه 
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  باللغة العربية : أولا

  المراجع والمصادر – 1 

  المصادر/أ

  قران الكريمال �

  المراجع/ ب

  الكتب •

؛ دار الفكر، د ب ن 2، ط4ابن عابدين، رد المختار على الدار المختار، شرح تنوير الأبصار، ج -1

1962. 

، ديوان )مصادر الالتزام( 1حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، جأحمد خليل  -2

 .1994المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات )عقد البيع( 4قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج خليل أحمد حسن -3

 .1996الجامعية، الجزائر، 

 .2010؛ المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 1البيع، طأحمد سعيد الزقرد، عقد  -4

شاهين، أحكام بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الجامعة  إسماعيل عبد النبي -5

 .2005الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 .2003، د ن، د ب ن، )مصادر الالتزام(منصور، النظرية العامة للالتزام  أمجد محمد -6

ـ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 3الحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، ط -7

2008. 

؛ دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع 2محمد، عقد البيع في ضوء الفقه وأحكام النقض، ط السيد خلف -8

 .1999المنصورة، 

 .ن ، المطبعة المنيرية، القاهرة، د س9المجموع النووي، ج -9

، مكتبة الحلبي الحقوقية  )البيوع الخاصة( 9ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، ج الياس - 10

 .1998بيروت  

 .1987سلطان ، العقود المسماة، شرح عقدي البيع والمقايضة، دار النهضة العربية، بيروت،  أنور - 11

 .1988فرج ، الوجيز في عقد البيع، الدار الجامعية، مصر،  توفيق حسن - 12
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النشار، تصرف الشريك في المال الشائع وآثاره على حقوق الشركاء، دراسة مقارنة في  جمال خليل - 13

 .1999الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 .1991دار النهضة العربية، القاهرة،  ،)البيع والمقايضة( جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية - 14

، د أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة، دار الجامعية، الإسكندريةرمضان  - 15

 . س ن

  ؛ مكتبة الألفي القانونية، د ب ن3رمضان جمال كامل، أحكام بيع ملك الغير فقها وقضاء، ط - 16

1997. 

 .1973درية، ، عقد البيع في التقنين المدني الجديد، منشأة المعارف، الإسكنسليمان مرقس - 17

 .1980؛ عالم الكتب، القاهرة، 4العقود المسماة، عقد البيع، ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، - 18

 .تناغو، عقد البيع، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، د س ن عبد السيد سمير - 19

الكويتي، دراسة مقارنة، دار البحوث العلمية الصراف، شرح عقد البيع في القانون المدني  عباس - 20

 .الكويت د س ن

 .2001المنشاوي، جرائم خيانة الأمانة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  عبد الحميد - 21

 ؛ مؤسسة التاريخ العربي1، ط4الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج عبد - 22

 .1954لبنان 

البيع : التي تقع على الملكية العقود(في شرح القانون المدني الجديد الوسيط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــ - 23

 .1960، المجلد الأول، دار النهضة العربية، مصر، 4، ج)والمقايضة

 .1990الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، مصر، علي  - 24

  الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،)مصادر الالتزام(، النظرية العامة للالتزام سليمانعلى علي  - 25

 .د س ن

؛ منشأة 2، ط)الآثار القانونية والعملية لعقد البيع غير المسجل(المنجي، عقد البيع الابتدائي  محمد - 26

 .المعارف، الإسكندرية، د س ن

  شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار الشوكاني، نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد - 27

 .2000؛ دار الحديث، القاهرة، 1ط 5ج

؛ ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  4محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ط - 28

2005. 
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 .1996الموجز في عقد البيع، دار الجامعية الجديدة للنشر، د ب ن،  ،قاسم محمد حسن - 29

منشورات ) دراسة مقارنة(الإيجار - )الضمان(الـتأمين  - البيع: العقود المسماة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

 .2003الحلبي الحقوقية، الإسكندرية، 

  نقول المادي، منشأة المعارفمنصور، شرط الاحتفاظ بالملكية في بيع الم محمد حسين - 30

 .الإسكندرية، د س ن

   محمد رضا الخضيري، تطبيق القانون في الدعاوى المدنية، دعويا صحة التعاقد وصحة التوقيع - 31

 .1989د ب ن 

؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة  2حسين، دعاوي عقد البيع، ط محمد عبد الظاهر - 32

1995. 

؛ دار الثقافة للنشر 1العقود المسماة، شرح عقد البيع في القانون المدني، طيوسف الزعبي،  محمد - 33

 .2006والتوزيع، عمان، 

 .1967، الطبعة الأخيرة، د ب ن، 3مصطفى الحلبي، نهاية المحتاج، ج - 34

  هرجة، جرائم النصب وخيانة الأمانة والجرائم المرتبطة، دار محمد للنشر والتوزيع مصطفى مجدي - 35

  .2004د ب ن 

 .2004؛ د ن، طنطا، 8عبد التواب، الوسيط في جريمتي النصب وخيانة الأمانة، ط عوضم - 36

 .1997، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1سعد، العقود المسماة، ج نبيل إبراهيم - 37

   الأطروحات والمذكرات •

والفقه الإسلامي ناصر، بيع ملك الغير، دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي  أيمن محمد حسين -1

 .2006أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

، أطروحة )دراسة مقارنة(هزيــم، ضمــــان التـعرض والاستــحقاق في عـــقد البيع  ربــحي محــمـد أحـمـد -2

  .2007دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

، أطروحة دكتوراه )دراسة مقارنة(عبد الكريم أحمد علي المرتضي، بيع ملك الغير في القانون اليمني  -3

   .2006جامعة عين الشمس، القاهرة، 

عبد الرزاق حسن فرج، نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية  -4

  .نالحقوق، جامعة القاهرة، د س 
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الغشم، إجازة التصرفات، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي  محمد بن محمد بن إسماعيل محمد بن -5

  .والقانون المدني اليمني والمصري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، د س ن

  :المقالات العلمية •

 مجلة، "دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقوانين بلدان الشرق الأوسط :الفضالة"، الألفي محمد جبر -1

 .1980أغسطس، ، كلية الحقوق والشريعة، جامعة الكويت،  العدد الثالث، الحقوق والشريعة

جامعة كلية الحقوق، ، مجلة القانون والاقتصاد، "العقد الموقوف في الفقه الإسلامي"يحي عبد الودود،  -2

  .1955الأول والثاني، مارس، القاهرة، العدد 

  النصوص القانونية •

  النصوص التشريعية �

 ج ج ، يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر1975سبتمبر 26مؤرخ في  58- 75أمر رقم  -1

  .1975سبتمبر 30بتاريخ الصادر ، 78 عدد

المتضمن قانون  1966يونيو  08الموافق ل 1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66أمر رقم  -2

  84عدد  ج ج ج ر ،20/12/2006المؤرخ في  23-06م بالقانون رقم العقوبات، معدل ومتم

 .2006ديسمبر  24 بتاريخالصادر 

الصلدر مكرر،  28عدد ج م ، يتضمن القانون المدني، ج ر 1948لسنة  131القانون المصري رقم  -3

 . 1948جويلية  29بتاريخ 

 النصوص التنظيمية �

 30عدد ج ج المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر  25/03/1976المؤرخ في  63- 76لمرسوم ا -1

   .13/04/1976 بتاريخ

  :الأحكام والقرارات القضائية •

قضية د أ ضد فريق ( 04/05/1994مؤرخ في  110039المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم  -1

 .1994لة القضائية، العدد الثاني، جالم  )د

 :باللغة الفرنسية: ثانيا
Ouvrage :  

1- GAUDMENT, Traité général des obligations, Paris, 1937. 
2- HENRI, LEON et JEAN, MAZEAUD- leçon de droit civil- tome3 (principaux 

contrats), deuxième volume , éditions Montchrestien. 
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